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مقدمة 

إن الكتدق تخفة او لكي كن يمجوالك تاتف القدرية 
يُضْلِلٌء قلا هادي لَه وأَشْهّدُ أنْ لا ! لَه إلا الله له وحدهٌ لاسَرِيكٌ لَه وأَشْهَدُ 
أن د و شرا أما بعد: 

فهذه الرّسالة: «مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها)؛ تّمرة 
تلخيصات مِن مَراجع مُتعدّدات مع إضافة ترجيحاتء وقوائد نافعات في 
أحكام المبايعات. 

أصلها دروس ألقيتها على بعض طْلاب العلم من خلال العّديد من 
الدّورات على مّدار كثير من السّنوات. 

نّم قمثُ بتسجيلها في ثمان وعشرين من الحلقات» وقد رأيتٌ الآن 
طباعتها مع بعض التّعديلات لمّسيس الحاجة إلى فِقَهٍ المُعاملات, لا 
سيّما في هذا الزَّمان الذي كثرث فيه المُتشابهات والتّعقيدات والالتباسات 
على الإخخوة والأأخوات؛ وقد آثرثٌ فيها الاختصار وتسهيل العبارات؛ 
وضَمَّنتُها كثيراً من المّسائل المُعاصرات» لعل أن يدخر لي ثوابها ربّ 
الأرض والسّماوات» ليوم البَتعث والمّعاد. وينفع بها المُسلمين 
والكساماضع الاضيية قعبب الدغرات 
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| المسألة الأولى: معنى البيع وأركانه وشروطه ِْ 

ما معنى البيع؟ 

معنى البيع: مُبادلةٌ مالٍ بمالٍ على وجه التّملِيكِ المُؤْبّد. 

وما معنى المال؟ 

ا 

تومل الأثمان والاعيات: 

وأما ما لا قيمة له ولا منفعة فيه شرع كالخمر والخنزير؛ فليس 
بمال. وبقولنا: (على وجه التمليكِ المؤبّد) نُخرحٌ الإجارة؛ لأنْ الإجارةً 


مُبادلة مالٍ بمالِء ولكن على وجهٍ مؤقت. 
أركان البيع 
وللبيع أركانٌ ثلاثة هي: 
الرَّكنٌ الأوّل من أركان البيع: المُتعاقدان أي البائع والمشتري 


ولاانة أكون كل انحل منينها: 
(عاقلا) فلا يصحٌ بيعٌ المجنون ولا شراؤه. 
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(مختاراً) فلا يصحٌ بِيعٌ المُكره بغير حقّ. 
(بالغا) فلا يصحٌ بيع الصَّبِي غير المُميّرَ مطلق) إلا في الأمور التَافهةٍ 


3 


د 


9 5 3 5 2 6. الماع 
جدا بإذن وليّه وأمًا الصّبِيٌ المُميّز فيصح بيعه بإذن وليّه أو بإجازته. 


و 
.5 


والركن الثاني من أركان البيع: الصّيعْةٌ القوليّةُ أو الفعليّة. 

ا 0 05 
أو فعل: كالمُعاطاة. 

ع الإيجاب: الإيجابٌ لغة: الإلزامٌ والإثبات. 

واصطلاحًا: العرض الصّادرُ أولآ من أحد الفريقين؛ لإنشاءٍ العلاقة 
التعاقديّة بين المُتعاقدين”'' كقول البائع للمُشتري: بعتك. 

مع الفتؤل الفيرل :2ه الاضا: 

واصطلاحا: الموافقةٌ على الإيجاب الصَّادرٍ من الفريقٍ الآخر”", 
كقولٍ المُشتري للبائع إذا قال له بعتنك: قبلت أو اشتريت. 


معنى المُعاطاة: هي أخدٌ وإعطاءٌ دال على الرّضى بالبيع من كلا 


)١(‏ فقه المعاملات» الصف الثاني الثانوي الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية» ص8. الطبعة 
الأولى؛ /١51١ه.‏ 
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المتعاقدين بدون إيجاب وقَبولِء وقد يوجدٌ لفظ من أحدهماء كأن يقول 
من يريدٌ شراءً الخبز للخبَّازِ: أعطني كيلو خبزاً فبعطيه؛ ويعطيه المُشتري 
الّمنَ ويذهبُ. 

أو يجدٌ من يُرِيدُ شراء الخبز الخبرٌ في كيس وله ثمن معلوم فيأخدٌ 
الكيسّ ويُعطي الخبَّارَ الّمنَ دون أيّ كلام يَصدرٌ منهما. 

وقد أجارٌ البيعَ بالمُعاطاة جمهورٌ العلماء» ولم يُجرْه الإمامُ الشافعي 
يدنه وأجازه بعض أصحابه. وقال بعض الشافعية: يجورٌ في الأمور 
الخسيسة لا الكبيرة. 

والصَّحيحٌ جواره؛ لأنَّ المقصوة هو أن يكون البيعٌ عن تراض. 
والتّراضي يُعلمُ بالفعل كما يُعلمُ بالقول» فما دام أن التّراضي قد علمّ فقد 
تحقّق المقصودٌ ولم يلزم أن يكون هناك تُطقء ولم يرذ أنَ المسلمين في 
عهدٍ رسول الله يك كانوا كُلّما اشترى أحذهم شيئا أو باعه» قال البائع: 
بِعنّك» وقال المشتري: قبلتُ» وهذا أمر تَعجٌ به البلوى» فلو كان لا يصحٌ 
البيعٌ إِلّا بالتّلفظٍ لبيّنَ ذلك التَبِيْ ل فلا يمكنٌ أن يترك النبِيْ يل أمّنه 
وك كيدا لرينها وقرانها دوق بان ذلك نها: 

ولايزال المسلمون قبِلّ صدور هذا الرّأي من بعض الأئمةٍ 


مُجمعين من النَاحية العمليّة على صِحَةٍ البيع بالمُعاطاة» وعدم اشتراط 


م 04 


اذا 
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هذا الشريظ, 


والرّكن الثالث من أركان البيع: محل البيع» أي: القّمنء والمثمن أو المبيع 
وَلََيْد أن يكون كل منيها: 
له (قيمة شرعيّة) فلايّصحٌ بِيعٌ ما لا قيمة له شرعاء كالخمر 
(مملوكا) فلا يصحٌ بِيمٌ الإنسانٍ ما لا يملكه, ولم يؤذنْ له في بيعه. 
(قادراً على تسليوه) فلا يصحٌ بِيمٌ ما لا يقدرٌ على تسلييه كالسيارة 
الكسيزوقة أ التعيرزان الخنالة: 
(معلوما) فلا يصحٌ بيعُ مجهولٍ العينٍ أو الوصفيء أو بثمنٍ أو 
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ا المسألة الثانية: أنواع الخيارات ا 

البيعٌ عقدٌ لازم لا جائز, فما معنى قولنا البيع عقد لازم؟ 

معناه: أنه إذا تمّ بشروطه وأركانهٍ حتّى ولو بدونٍ قبض للمبيع أو 
الشّمنْ صار لازم) لكلا الطّرفين: البائع والمُشتريء لا يستطيعٌ أحدّهما أن 
غدل عه أو سم العقدَ بدون رضى الآخرء إِلّا في حالاتِ محدّدةِ هي 
أنواعٌ الخيار. 

ما هي أنواغ الخيار في البيع؟ 

أنو اع الخيار عديدة, أذكرٌها فى النقاط الآتية: 


أولا: خيازٌ المجليس 

وهو: ٠‏ أن يكون لكل من المُتعاقدين الح في إمضاءٍ العقدٍ أو 
فسخه ماداما في مجلس العقده ولم يتفرّقا بأبدانهما أو يخيّز أحذهما 
الآخرّء فيختار لزومٌ العقد)20©. 


ومعنى التفرقٍ بالأبدان: أن يذهب كل منهما إلى جهةٍ غير جهة 


.0/ فقه المعاملات ص‎ )١( 
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صاحبه» أو شرك أحدهها المجلس رقن الك ا 

في الصَّحيحين قال النَييٌ كلّ: « البيّعانٍ بالخيار مَالَمْ يتفرّقا . 

هذا النوعٌ الأول من أنواع الخيار» فما هو النْوعٌ الثاني؟ 
التَوعَ الثاني هو: خيارٌ العيب 

فما هو خيار العيب؟ 

خيارٌ العيب: هو: « أن يكون لأحد العاقدين الحقٌّ في فسخ العقدٍ أو 
إمضائه متى ظهر له عيب [ ينقص قيمة المبيع] في أحدٍ البدلين »”". 

هذا النّوعٌُ الثاني من أنواع الخيار خيارٌ العيب قد عرفناه. 


فما هو النّوعٌُ الثالث؟ 
التَوَعٌ الغالتُ من أنواع الخيار هو خيارٌ الغين 

ومعناه: أنه إذا اشترى شخص سلعة بزيادة عن قيمتها زيادةً فاحشة 
لم تجر العادةٌ بالتسامح بها؛ لكونه لا يعلمٌ القيمة» ولا يُحسِنٌ المُماكسة 
[وهذا يسمّى المُسترسل] أو بسبب أنه دع مِنْ خلال النّجِشٍء أو لكونه 


.٠١ص المصدر نفسه.‎ )١( 


(0) المصدر نفسه.ء ص 1 
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ليس من أهل البلد» فإذا علم أَنَّه خدع في الثّمن فلةٌ الخيارٌ بين أن يُمسكَ 
السّلعة بالّمنِ الذئ اككزاها يه أن أقايرة القلفة وراعة يا 

إذن عرفنا من أنواع الخيار ثلاثة» خيارٌ المجلس وخيارٌ العيب 
وخيازٌ الغبن. 

فما هو النّوعٌ الرابعٌ من أنواع الخيار؟ 


التّوعٌ الرابعغ: هو خيارٌ التدليس 


ومعناه: إذا أظهرٌ البائع للمشتري في المبيع مَحاسنّ ليست فيه 
فاشتراه بثمن أكثرٌ من قيمته بناءَ على ذلك. فإذا عَرفَ أنَّ البائع قد دلّسَ 
عليه في إظهار هذه المحاسن فهو بالخيارٍ بين إمساك السَّلعةٍ أو فسخ 
العقلك, 

فهذا خيارٌ التدليس قد عرفناه» وهو النَّوعٌ الرَابِعُ من أنواع الخيار, 


فما هو النَّوعٌ الخامسٌ من أنواع الخيار؟ 
التّوع الخامس: هو خيارٌ الشّرطٍِ 


وحياز الشبورط :هبو أن شةرط التايعنان أن كيزن لكليهتاء ان 
لأحدهما الخيارٌ في إمضاءٍ البيع أو فسخه خلالٌ مدةٍ معلومةٍ بقدر 
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اللداجة .وقد نوعست جمهدوة النقهاء إلى أن خنة عيان الشوط سف أن 
تكون معلومة» فإِنْ لم تكن لخيار الشّرط مدة معلومة» أو كانت المدةٌ 
مجهولة أو كان الخيارٌ مؤْبّداً لم يصح العقد”". 

وقد دلَّ على صِحَّةَ هذا انع من أنواع الخيار ما رواه البخاريُ عَنْ 
ابن عْمَرَ كا عن الت يلل له قال: ١‏ إِنَّ المُتََايعَيْن بالخيار فِي بَبْعهما ما 
لَمْ يتََرّقا أو يَكُونْ ابيع خياراً ». 

وقال يَك: « الصّلْحُ جائر بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلّا صُلْح) حَرَّمَ حَلالاً» أو 
َل حراماء وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهمْء إلا شَرْطا حَرَّمَ حلالاً أو أَحَلَّ 
حَرام] ». رواه الترمذي وقال: هذا حدِيث حَسَن صَّحِيح» وصححه 
الألباني. 

وبذلك نكون قد عَرفنا أنواع] خمسة من أنواع الخيار» فما هو النوحٌ 


السادس والأخيرٌ من أهم أنواع الخيارات؟ 
النوع السادس هو خيارٌ الرؤية 


وخيارٌ الرؤية هو: « أن يكون للعاقد الذي عَقَدَ على شيءٍ لم يره 


.7 انظر: فقه المعاملات ص‎ )١( 
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ع فسخ العق د أو إمشائه إذا و 076 حت ولو رآه على الصَّفةٍ التي 
وَصفت له عند الحنفية» وليس له ذلك إن كان كذلك عند المالكية 
والحنابلة”'' وهذا الأرجح. ولا يصحٌ بِيعٌ مالم يره مطلق] عند الإمام 
العاف لل العدين 


() فقه المعاملات ص 17 . 

(0) انظر: الفِقَّهُ الإسلاميٌ وأدلَتُُ أ. د. وَهْبّة بن مصطفى الرّحَيْلِىَ» أستاذ ورئيس قسم الفقه 
الإسلاميَ وأصوله بجامعة دمشق - كليّة الشّريعة»» دار الفكر - سوريّة - دمشقءط4» 
ج4؛ص178. 

(؟) انظر: المصدر نفسه» ج ».ص5 517. 
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5 لما ححهح احتتتت] را زسا 
| المسألة الثالثة: الشّروط في البيع ِْ 


الأضل ف الشروظ التعل لقوك كلها «الضالح جائز كزن المي 
إلا صُلْحا حَرَّمَ حَلالاه أو أَحَلّ حرام"» وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا 
شَرْطا حَرّمَ حلالاً أو أَحَلٌ حرام ». رواه الترمذي وقال: هذا حَدِيثْ 
حَسَن صَحِيح. وصححه الألباني. 
06 
يَشْترِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي كتاب اللى من اه تنترّط شرط) ليس ف 
كتاب اف فهر باطل, ونا لشقط واناه فطل قط إل اسن وأو كل دراه 
البخاري. 
فإِن كان المُشْمَرِطُ له غيرَ عالم ببطلانه أسقط الشَّرط ويرَ بِينَ 
إمضاءٍ العقَدٍ بدونه» أو فسخه. أو قبول أرش ما فاته بسبب إسقاط الشرط» 


أذ لم وكق القنيخ سكن اعدو له 


ممئع 
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أنواع الشروط 

والشّروظ أنواع أوضحها في التَّقَاطٍ الآتية: 

أولاً: شرط يقتضيه عقدٌ البيع عند إطلاقه كشرط التقابض وحلولٍ 

ل ا 
تأجيل بعضه؛ أو شرطٍ صفةٍ معينةٍ ال كرد ند 5 
حاملاًه وكأن يكون البازي صيوداء فإذا جد ارط لم البيع» وذ لم 
يُوجد الشَّرطُ كان للمشتري فسحٌ العقدٍ لفواتٍ الشَّرطِء وكان له - أيض- 
أن يُنقصّ من قيمة السّلعة بقدر فقدٍ الصّفَةٍ المشروطة. 

قال الإمام البغويّ يَْلئ: ١‏ وجمْلة ذَلِكَ أَنْ كَل شَرْطٍ هُوّ مِنْ مُقتضَى 
البّيع أو مِنْ مَصْلَّحَةٍ البّيع» فَهُوَ جائز. 

أمآ محتقا هو أن ركه عدا علين: أن يتين ليه أو دارا على أن 
كه اا ا وكيا 

امامل الما جل اذ يي بير عر 1 تامار از 
رط سيره ديقم لمر 16 هن 


)١(‏ شرح السّنَّه محيي السَّنَه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي «(المتوق: 55 ه). 7 تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويشء المكتب 


الإسلامى - دمشق» بيروت» طل 501 اه - 9487ام جل ص"72 5 .١‏ 
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لوز اران تحيية اعنم 

الشا: ما يكون فيه نفع معلوم لأحد المُتعاقدين» كأن يبيعَ الإنسان 
دارّه ويشترط على المُشتري أنْ يسكنها لمدة شهر أو سنةٍ قبل أن يسمه 
يهاه وكآن يشترط مقتري القنتائن من الختاط أن يخيطه له ثوب » وكان 
يشترطً مُشتري الخشب على البائع أن يكسرة له. وكذلك لوباع دابة 
واشترط أن تحملّه إلى موضع معين. 

لما رواه البخاريٌ ومسلم.ء أن جابراً باع التَبِى َكِةِ جملا واشترط 
ظهرّه إلى المديئة. 

وكذلك يصحٌ أن يشترط المُشتري على البائع نفعآ معلوما؛ كحمل 
ما باعه إلى موضع معلوم, أو تكسيرهء أو خياطته أو تفصيله. 

وهذا مذهبٌ الإمام أحمد وهو الأرجح. 

وذهبت مذاهب أخرى إلى عدم صحة هذا البيع» لأنَّ اللي وَل 
نهى عن بيع وشرطء ولكنْ هذا النَّهِيْ لم يصخ» وإِنّما ممى عن شرطين في 

وبناءً على هذا البيانٍ نجدٌ أن ما هو شائع اليوم من الشروط مثل أن 
تشتريّ الأثاتٌ بشرط أن يوصله البائعٌ إلى بيتك أو أن تشتريّ القماشّ من 


الخياط بشرط أن يخيطه لكء أو تشتري ستارةً وتشترط على البائع أن 
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يُركُبها لك. أو تشتري زيتون] وتشترطً على البائع أن يدرسّه لكء أو أن 
تشتري زرع] وتشترطً على البائع أن يحصدّه لك. لا يجوز في بعض 
المذاهبء. ويجورٌ عند الإمام أحمد. وهو الأرجح. 

ولكن مثلٌ هذه الشروط أجارٌ الإمامُ أحمدٌ اشتراطً شرط واحدٍ 
فقط. وأما إن اشترط شرطين فلا يصمح عنده. واحتج بالحديث التَّبويّ: 
وك طاوظا رو ولاح قي ل رما ل ماو الاين 
مولن ملف ابروا وا ا 

فيجوز على هذا القولٍ إن اشتريت خزانة من نجار أن تشترط عليه 
أن يوصلها إليك إلى بيتك» ولكن لا يجورٌ أن تشترط عليه أن يوصلها 
إلى بيتك ويُركبها لك. والأرجحٌ أنه لا فرقٌ بين الشرط الواحد 
والشرظيو أن المفصيوة التحديت ]لمعن قد رمن يأرل عريههنا 
محذورٌ شرعيٌ لعدم وجود علَّةٍ معقولةٍ لمنع اشتراط شرطين وإباحة 
شرطٍ واحدٍ؛ ولأنَّ مَنْ لم يُجز الشّرطين لمنفعة أحد المُتعاقدين أجاز 
الشَّرطين في ما يقتضيه العقدٌ أو كان لمصلحته فخالف ظاهرٌ الحديث؛ 
ولا فرق بين اشتراط الشَّرطين فيما يقتضيه العقدٌ أو كان لمصلحته وفيما 
فيه نفع لأحدٍ المتعاقدين. 


وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيّم أنه لا فرق بين 
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شرطٍ واحدٍ في البيع أو شرطين أو ثلاثة ما دام أنه لا يترتب عليها محذور 
شرعيء فهذا هو الراجح والله أعلم. 

رابع: ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى أنه لا يصحٌ العقدُ مع اشتراط 
صاحبه عقداً آخرء مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني 
كذاء ولكن أجارٌ ذلك الإمامٌ أحمد في روايةٍ اختارها شيخ الإسلام ابن 
تمه ابن القيّج ماذاء أنه لم يترتت عليه متحدور فرعي لأنّ الأصل في 
المعاملاتٍ الحِلّ» ولكن إِنْ ترئّب عليه محذور شرعيّ مثلٌ اشتراط عق 
القرض في أي عقَدٍ آخر؛ فهذا لا يجوز. 

فلو قال البائع: أبيعك بشرط أن تؤجرنيء لا بأس بذلكء ولكن لو 
قال: أؤجرك بشرط أن تقرضنيء فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون قرضً جر 

خامسا: من أنواع الشروط الشَّرطٌ المنافي لمقتضى العقدء وعلينا 
أن تغرقَ بين الشرط المنافي لأضل العقئد فهنذا لاشبك أن العقدٌ لا يصحٌ 
معه كأن يشترط البائعٌ على المشتري إذا باعه السَّلعةَ أن لا يتملّكها أو أن 
يتملّكها مؤقّن) لا مؤبداًء فهذا يطل العقد؛ لأنّهِيُنافي أصلّ العقد. 

ولكن لو اشترط البائع على المشتري ما ينافي مقتضى العقد لا 
بمعنى إبطال أصل العقد. ولكن بمعنى تقييدٍ صلاحياتٍ المُشتري بمنعهٍ 
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من بعض التصرٌّفاتِ» التي تجوز له في الأصل مثلٌ اشتراطٍ البائع على 
المشتري أَلَّا يبيمَ المبيع» أو لا يهبه» أو أن لا يسمح لفلانٍ أن يتنهم به» أو 
إذا آراة أناميعه فهو أ عن من غيرة بها قله 

فهذا التَّقِيبدٌ لم يُجرْه أكثرٌ العلماء» ومن العلماء من أجازه إن كان في 
ذلك مصلحة للبائع» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو الرّاجح. 

فالأرجحٌ أن هذا الشّرط المنافي لمقتضى العقد إن كان لمصلحةَ 
وغرض صحم انيوجاتن وإلاكان الس لعري معي توغ جاتر 
الغرضٌ الصحيخ. مثالّه أن يبيعَ قريب لقريب له فقير يريدٌ أن ينفعه بين) 
بسعر زهيدٍ. قصذه أن ينفعه ويخشى أن يبيعه ويبقى في الفاقة فيشترطً عليه 
أن لا يبيعهء وكأنْ يبيع الإنسان بيه المجاورٌ لبينه ويخشى أن يبيعه 
المشتري لشخص يؤذيه فيشترطً عليه أن لا يبيعه إلا لمن يوافقٌ عليه. 

#ومن الشروط التي لا تجورٌ الشروط المنافيةٌ لمقتضى الشّرع أي 
التي يترتب عليها إباحةٌ معصية أو إسقاطً واجب في الشرع. 

فكلٌ شرط يترنّبُ عليه أن يصبح البيحٌ مُشتملاً على محذورٍ شرعيٌ 
من ربا أو غرر أو ضرر فإنَّه لا يجوز. 

تعاله) ستاك الشيارة شرطل أن لصوا و اتويت عن عو يا 
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وكقول البائع للمشتري أبيعٌك سيارتي بشرط أن أستعملّها متى 
فقت إلن الكيه يذ اقرط انهه ] علن الغرر: 
ولو قال أحدٌ المتعاقدين للآخر أقرضني ألفَ دينار وأبيغك سيارتي» 
فهذا لا يجوز لأنّه قرض جرّ منفعةً فهو ربا. 
مادت :89 ينيقة اللي المعاة على شرط متففل عدن اهيز 
مثل أن يقول: بعتك إِنْ رضي فلانء أو إن جتتني بكذا. 
والقولُ الآخرٌ في المسألة أنّهِ يجورُ تعليقٌ البيع على شرطٍ مطلقء 
وبه قال الإمامٌ أحمد في رواية» وهو اختيارٌ ابن تيميّة» وابن القيم. 
وهذا الشرطٌ في الحقيقة ليس فيه مخاطرة» لعدم حصولٍ خسارة 
لأحدٍ المتعاقدين في إمضاء 0 
وهذا القول هو الرَّاجِحُ لان الأسل ف الما ماوت الح يز 
يارت عليه كتحدون. 
والآن التخض نا إسبق بما يأني: 
ع عدن تروط اوقا قافن عدوا تاوما لتو لمر افق 
تفن ' الحقل» والشرءط الى يكون من مصلحة الحقا: 
د :وبافن العروط مكلف فبها» وال اج فبها كلها الجواز ما لم يردت 
عليها محذور شرعيّ» أو يكن الشّرط منافي) لأصل العقيء أو يترئّب 
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عليه فعلٌ معصية أو ترك واجب. 
فالشّروظ المختلف فيهاء والراجحٌ فيها اللجوارٌ هي: 
أولا: اشتراطً عقدٍ في عقَدٍ آخرء إِلّا اشتراط القرض مع عقدٍ آخر 
فإنّه لا يجوز. 
ثاني: اشتراطٌ شرط ينافي مقتضى الغقد» ولككن لا يناف أصلّه فهو 
يقِيدٌ المشتري في بعض تصرفاته لمصلحة أما بدونٍ مصلحة فلا يجوز. 


١ 5 5 2‏ 
ويجوزٌ تعليق البيع على شرط مستقبل' ". 


)١(‏ راجع: «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»» أحمد موافي» دار 
ابن الجوزي» ج ١ء)‏ ص 104. و«فقه السنة»)» لسيد سابق (المتوق: ٠5ه)ء‏ دار الكتاب 
العربى» بيروت - لبنان» ط ل /1141ه- 1917م ج “7اص917. و «الشرح الممتع على زاد 


ط١55”21١5:58-1١‏ هى ج868 ص١ .7١‏ 
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الححح زر زه 


0 حك 1 
ا المسالة الرابعة: نحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام ١‏ 
قد روى البخاري ومسلم عَنْ جابر بن عَبْدِ الله كَُككَا أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ 
الله وك د 0 لله وَرَسُولّهُ حَرَّمَ بَنْعَ الخَمْرِ 
والمَيَْةِ والخنْزِيرٍ والأضنام. قَقِيلَ: يا وَسُو ل الله 
ريني شق اننم عي لطا اوت مور تن امه 
حرام َّال وَُولُ افو يكل عند ذلكٌ: قأئل لل ليو إن الةكمَا ع 
شُحُومَها جَمَلُوه نم باغوة فَأَكَلُوا نَمَنَهُ ». انتهى. 
قول الئََىَ يَكلِِ: « لاهو حرام » في هذا الحديث, الرَّاجِحٌ أنَّ 
المقصوة به البيعٌ وليس الانتفاعً» فالانتفاعٌ بالميتة جائز» ولكنْ لا يجورٌ 
بِيعُها حتَّى ولو بعتّها لمن ينتفعٌ بهاء فلو كان عندك ميتة وجاءك رجلٌ عنده 
حَيُوانات يُطعمها مِن الميتة فلا يجوز لك أن تبيعه الميتة ولكنْ يجبٌ أن 
تبذلّها له مجان بلا عوض 
فإِنْ قال قائل أنا أحتاجٌ للميتةٍ لإطعام ما عندي من حيواناتٍ 
وطيورء ولا أجدٌ منْ يبذلها لي مجان فهل يجوز شراؤها؟ نقول نعم. 


نخد تلك أن 8 تشتريّها للحاجة؛ ولكنْ يحرمٌ على البائع أذ ثمنهاء 
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والواجبٌ عليه أن يبذلّها لك مجانا. 

فإنْ سأل سائل: هل يجورٌ بِيعٌ الخنزيرٍ والخمرٍ والأصنام للكفار؟ 

الجوابٌ: لا يجوز فلو باع الإنسانٌ الخمر أو الخنزيرٌ أو الميتةَ أو 
الأصنامَ لكافر لا يصحٌ بِيعٌهء ولا يستحقٌ ثمنها شرعا. 

ولو سألك مسلم سؤالا قال لك: أنه كان فاسق يشربُ الخمرّء وقد 
اشترى خمراً ولم يدفعٌ ثمنهاء ثمّ تاب إلى الله وأناتَ من شرب الخمرء 
فهل عليه أن يدفع ثمنها إلى من اشتراها منه إن لم يكن مضطرا؟ 

الجواب: ليس عليه ذلك؛ لأنَّ بِيعَ الخمر باطل لا يصمٌ» ولكن ما 
دام أنه أخدٌ الخمرٌ نقولُ له: تصدّق بثمنهاء أو ضَعْه في المرافقٍ العامّة بنيَّةٍ 
التخلّصٍ من الإثم لا التقرّبٍ إلى اللو سبحانه بالصَّدقة ولا تدفغه لمن 
اشتريت منه» قلنا له: تصدَّقُ به؛ حنّى لا يُجممَ له بين العوضي والمُعَوض. 
وهذا يقال بالنسبة لمهر البغئء فإنَّ الى يَكِ: « نبى عن مهر البغي ». كما 
ومضفع الخازى: 

فالبغيَ لا تستحق أجرة على بذلها نفسها ني الفاحشة» ولكنْ من 
وقع قق3للكاغياذا نالل سبحانه هه كاكة ولو يدقع لها أجرنها عليه أن 
يتصدّقٌ بتلكٌ الأجرة ولا يُعطيها للبَغِ؛ لأنَّ ما تأده البغيٌ مقابل الزّنا لا 
ود قوع واه أغله: 
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المسألة الخامسة: تحريم بيع الكلب | 

روى الإمام أحمّد في مُسئّده عن ابن عبّاس ك9 قالّ: قال رسولٌ 
الل وك « تمن الكلب تحبيث؛ قالّ: فإذا جاءك يَطلبٌ ثمنّ الكلب فائلاً 
كمّيه تراب ». قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

السؤال هنا: نعلمٌ أنَّ الكلبّ يحرمٌ اقتناؤه إِلّا لثلاث» فقدٌ جاء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ كه قال: قال رَسُولٌ اللو كل: « من انَخَدَ كلب إِلَا كَلْيَ 
ماشِيِ أو صَيْدِه أو رَرْع التَقَصَ مِنْ أَجْرِه كُلّ يَوْم قبراط ». متمق عَلَيْه. 

قال لكالا اذى بعر انول ة اهو ني لا بق بجداق هله العاف 
الثلاث؟ أو أنه يحرمٌ بِيمُه حتيّ ولو كان يُتفُمٌ به في هذه المنافع التَّلاث 
التي أباحها رسول الله كَكةِ؟ 

قال جمهور العلماء لا يجورٌ بِيعٌ الكلب مُطلق]. حنَّى في هذه 
الحالاتٍ الثلاث؛ لأنَّ النّهَ عن بيع الكَلبٍ جاء عامّاء ولأنَ الأغلب أنَّ 
مَنْ يشتري الكلبَ يشتريه؛ ةبد هذه الأمور أو نحوها. 

فإِنْ قال قائل أنا أحتاج للكلب لزرعي أو ماشيتي ولم أجدٌ من يبذله 
لي مجاناء فهل يجورٌ أن أشتريّه؟ 

الجوابٌ: نعمٌ؛ يجوز لك أن تشتريّه للحاجة. والإثمٌ على بائعه. 
قنافقه بكرن اكتبييت الا لهانم لاني عليه نيال لك نيهانا. 
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المسألة السادسة: بيع الهرٌ ْ 


مما جاء النَّهِيَ عن بيعد: الهرٌ. 

جاءَ في مع سللم عن أب ىلر يثر قال لاشال حاير عن لمن 
الكَلْبٍ والسَّتَوْرِ قال: رَجَرَ النَي ل عَنْ ذَّلِكَ ) الور هو الهر. 

وأكدل العلمتاء لم كون] تحر بع الي لأن الجتفرت للم تعبت 
عندهم؛ ولكن قد تبيّن صِحَّةٌ الحديث؛ إذ رواه مسلم في صحيحه. وقد 
قال الإمام الشافعي وغيره: « إذا صَحَ الحديث فهو مذهبي ). 

وقد تأوّل بعض العلماء الحديث بتأويلات هي خلاف الأصلء ولا 
دليل عليهاء فالراجح من أقوال العلماء تحريم بيع الهرّة. 

اجنام اج عر رح زم 

0 بيْعُ الهرّ فَمَن أضطرٌ إِلَيِهِ لأدّى القَأَرٍ فَواجب عَلَى مَنْ 
عِنْدَهُ مِنْها قَضْل عَنْ حاجَته أَنْ يُعْطِيَةُ ئها ما يَدْهَعُ به الله تَعالَى عَنْهُ الصّرّرٌ: 
كَما قَلّنا فِيمّن أضطرٌ إِلَى الكَلْبٍ وَلا قَرْقّ » اه. 

نَم ذكر جديث جابرق اصشبع مسل اقم يج فال: « اتج عند 
انمي » اه. 

ثمّ روى عن جابر بن عبدٍ الله أنه كَرِهَ نَمَنَّ الكلب والسَّتَوْرِ نّم قال 
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١‏ قَهذِه فيا جابر لما روى ولا تَعْرِفٌ لَهُ مُخَالِف مِن الصَّحابَةِ ». اه. 

ثم ذكر عن طاؤّسء وَمُجاهِدٍ أنَّهُما كَرِها بَيْعَ الهرّ وتَمَنَكُ وأكْلّة. 
وقال؟ توه قَرْل أبي يهان وجَمِيع أضحابنا 6 هن 

وقال الإمام ابن القيم يَكلَثه عن تحريم بيع الهرّ: « دَلَّ عَليهِ الحَدِيتُ 
الصَّحِيحٌ الصَّرِيحٌ الذي رواهٌ جابر, وأَفْنَى بِمُوجَبه ». 

ثمّقال: « وكَذْلِك أفتى أبو هُْرَيرةًَ وَل 6 وهو مَذْمَبْ طاؤوسء 
ومجاهد. وجابر بن زَيدِ وجوبع أَمْلٍ الظاهر. وإخدى الرٌوايتَينِ عن 
أحمد, وهِي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو الضّوابٌ لِصِحَةِ الحَدِيثِ 
بذَلِكَ. وعدّم ما يُعَارِضْةُ فَوجَبَ القَوْلُ به ".اه 

ورجّح هذا القول أيض] الإمام الشوكانِيٌ يَندَث» فقال: «قولّة: 
(والسّنَورِ)... فيه ديل عَلَى تَحريم بَبْع الهرٌه وبهِ قال أَبّو هُرَيْرَةَ وَمُجاهِد 
وجابرٌ بْنُ رَيْدِهِ حَكَى ذَلِكَ عَنُْ ابن المُنْذِْ وحكاة المُنَذِرِيٌ أيض] عن 


طاوّس» وذهبَ الجمهورٌ إلى جُوازٍ بَيْعِهِ. وَأَجِابُوا عَنْ هذا الحَدِيثٍ يما 


)١(‏ «المحلى بالآثار»» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 557ه). دار الفكر - بيروت» (ا/ 598). 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه )ءمؤمسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت 


الطبعة: السابعة والعشرون». 5١5١ه/‏ 19945م, ج5.ءص185. 
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0 تَضْعِيفِك وَقَدْ عَرَفت دَفمَّ ذَلِكَ. وقيل: إِنَّهُيُحْمَلُ النَّهْنِ عَلَى 

وَأ بَيْعَهُلَيْسَ مِن مُكارم الأخلاقٍ والمُرُوءاتٍِء ولا يَخفى 
0 اه. 

فتبيّن مِن خلال هذا العرض أنَّ حُكم بيع الهرّ مختلفٌ فيه بين 
العُلماء ون الصّحيخ التَحِريء لصكة الحديث ف التهى غنه: 


تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرءط 21١‏ 1517ه- 1197م 


.17١صضءةج‎ 
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مزواح حصحكح زهما ام 
20 المسألة السابعة: تحريم بيع الدّم 


| 


-ه 


تمن الدَّم وثمن الكَلْب 0 


وأعضاء الإفسان والحر 


54 


جاء في صحيح البخاري عن أبي جُحَيْمَة: ‏ إِنَّ الي يك نَهَى عن 


قال الحافظ ابن حجر يَدَلَنه: ١‏ َمَنْ الدّم واختلف في المُرادِ بي 
قل أَجْرَةُ الججامَة» وقِيل هُوَ على ظاهِروء والمُراةُ تخْرِيمْ بيع الدّم كما 


حْرّمَ بيع المَيْةِ والخِنْزِير» وهْوَ حَرامٌ إجماع) أَعْنِي بَيْمَ الدَّم )" 0 
نستفيد مِن هذا حُرمة أنْ يذهب الشخْصٌ إلى بنك الدم ليبيعَ شيع 
ولكن التبرحُ با 
فر الخ وكا فأ على هذا الفعل إذا كان بدون اشتراط» ولم 


لدَّم لوجه الله تعالى عمل صالح. وقد يجب إذا كان 


دار المعرفة - بيروت» 1174» رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 


العزيز بن عبد الله بن باز» (5717//5). 
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يقصد هذه المكافأة ولم يطلبّها. 
هذا بالنسبة لِمَن يَبِيع الدمّ» أما بالنسبةٍ لمُشتري الدم. عليه أن يبحث 
عن مُتبِرّع لوجه الل فإِنْ لم يَجِدْ لاعن طريقٍ الشَّراءِء وهو مُضطرٌ 
فيكون الإثم على البائع دون المشتري. 
وما يحرمٌ بِيعُه ولا يصحٌ: بِيعٌ أعضاءٍ الإنسان؛ لأنَ أعضاء الإنسا 


١ 99 
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ليست ملكا له. بل هي ملك لله تعالى» ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يبِيعَ ما 
يَملِك؛ ولأنَّ بِيعَ الأعضاءٍ فيه إهانة للإنسانِء والله سبحانه قد كَوّمه وهو 
يفتح باب للمُخاطرةٍ والإضرارٍ بالتّمس من أجل المالٍء فهو بابٌ يجبُ 
وار ليه 

والأصلٌ هو النَّحريمٌ فلا يجوز إباحنّه بدون دليل» بل الدَّليلُ على 
التّحريم. 

وأمَا التبرّعٌ بأعضاءٍ الإنسانٍ الحيّ فهي مسألة فيها خلاف بينَ 
العُلماء» فمنهم من قال: لا يجورٌ. ومنهم من قال: يجوزٌ بشروط: 

أن لا يكون فيها ضرر على الإنسانٍ الحيّء ويكون المُتبِرَّعٌ له 
معصومٌ الدَّم مضطراً لهذا العضوء وقد ثبت انتفاعه بنقل العضو إليه. وأن 
يكون على وجه التَبِرُع. 

وما بالنٌسبة للمعوفى هغل يجنورٌ أن يُوَخدٌ مهبعش أعصصائة 
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لتركيبها لغيره؟ 

منهم مّن حَرّمٌ مطلقا»ء ومنهم من أباح إذا كان بِإذنٍ الميّتِ قبل 
موته. أو بإذنٍ أقاربه بعد موته. 

ومِمًا يَحِرُمُ بِيعُه: الإنسانٌ الحُرٌّ وهذا حين كان الرّقٌ موجوداً في 
النّاسِء كان بعض قطَاع الطّرقٍ يستولي على بعض الرّجَالٍ أو النّساء أو 
الأطفالٍ الأحرار ويّبيعهم كرقيق» وهذا البيع مما حَرَّمه الإسلام. 

فقد جاء في (صحيح البخاري» عن أبي هُريرة كلك عَنْ اللي طَلل 
قال: ١‏ قال الله: ثَلانّة آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامة: 

رَجُلٌ أَعطى بي ثم خَدَرَ وَرَجُلٌ باع خُرَاً فأكل تَمَنَك ورَجُلٌ اسْتَأجَرَ 


رلا ا الام 
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مما يحرمٌ بيعُه المسروقء فلو سرقٌ إنسان سلعةً ثم باعهاء فإِنَّ بيعَه 
لايصح. 

ومن اشترى منه وهو يعلمُ أنها مسروقة فهو مُشاركٌ له في السَّرقةِ 
وقد عقدَ عقداً باطلاً لا يصح. 

وليس في هذا إشكال ولكنْ الإشكالُ في شخص ثْقَةٍ غير ” 
يشتري سلعة من شخص مسروقة وهو لا يعلمٌ ولا توجدٌ أي قرائن على 
أنّها مسروقة» ولا يمكنه معرفة أنّهها مسروقة؛ كإنسانٍ ذهب إلى السّوقٍء 


ووجد بضاعة معروضة فاشتراهاء وذهب. 


2 


ثم جاءَهُ مالك السَّلعَةٍ وقال له: هذه البضاعةٌ مسروقة مِنّيء وجاء 
بالبيّنةٍ على ذلك فماذا على هذا المشتري المسكين أن يفعل؟ 

للعلماء قولان في هذه المسألة: 

القول الأول وهو المشهور: عليه أن يعيدَ البضاعة إلى مالكهاء تُمَّ 
يبحتٌ عمن اشترى منه» ويطالبه بحقه. 

والقول الثاني: ما دام أنَّ الذي اشترى من السّارق ليس مُنَّهما فلا 


1 ل عماع8بم 5 0 3 5 
يَحق لمالكِ البضاعةٍ أن يأخدّها منه بلا ثمن» ولكنْ هو مُخيَّر بين أمرين: 
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أن وأغزه فنةونا اكتدزاها نه 
والخيار الغاى: أن يتركها له وبحت عن السارق وَيَأْخلٌ حقه منه. 


اعتمد الجمهور القائلون بالقول الأوّل على حديث في سنن أبى 


2# 
داود» ونصة: 
تسر ل 2 .4 .م -ه 9 هك الله ٠.‏ ل ا ال 
عن سَمَرَةَ بن جندب قال: قال رَسَول الله َلنَدِ: « مَنْ وَجَدَ عَيَنَ ماله 


ار 
رط عو | م سل 
5 


تيت 1 
له و سي ب دو 
عند رَجل فهو أحق بهء ويتبع البيع مَن باعه ». 
(الَيّع) بكْسْر الياء المُشَّدَدَةٍ أي: المُشْتَرِي لِذَلِكَ المالٍ. 
00 -ه عه م 9 2 ١‏ 
(مَنْ باعة) أئ: وَأَحَدَ منةُ الثْمَتَ »7". 
: 0 د 3 2 52 4 ل 


ال و 


)١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ومعه حاشية ابن القيم: #بذيب سنن أبي داود وإيضاح 
علله ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحقء 
الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: ١1774‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت» ط؟, ١514‏ هه 
(6/9؟7). 

(؟) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واترها سيول الحم سة اصو لين 
الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ دار المعارفء الرياض - المملكة العربية السعودية» طاء 
5 ه/ 1997م رقم:(51١67/0(.)5).‏ 

(") انظر: سنن أبي داود أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السَّجِسْتان (المتوفى: 710ه)» تحقيق: شيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي 
الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى؛ ١47١‏ ه- 7٠١9‏ مءج 5 ص 91". 
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و الام عب اليد 


-ه 


ا ا شتراهاءوإن شاء 
اتبع سارقه» وقضى بذلك أبو بكر وعمر». 

قال الألباني عن هذا الحديث: صحيح الإسناد» لكن الصّواب: 
) أسيد بن ظهير ». 

فهذان قولان للعلماء فيمن يجد مالّه المسروقٌ عند شخص غير 
متهم قد اشتراها بماله» وهو لا يعلم أنَّها سلعة مسروقة وهذه أدلّتهم؛ فما 
هو الرّاجح في هذه المسألة؟ 

لجع هو ]لقوق الثاي» لأن حلية انيد صصح واماسديت ينم 
متعنف تروط تتلا تارخوم حليف أسسيلة لآنّ حديث جمرة 
بالق محانية امنود تنتنه لطم #النظلى عنى لقان يكن سيديثك 
سمرة فيمن وجد مالّه عند رجل مُنَّهِم وحديثٌ أسيد فيمن وجد مالّه عند 


رجل غير مُنَّهم. هكذا جمع بين الحديثين الإمامٌ الشوكاني يز]يه0©. 


)١(‏ انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمنى (المتوى: 185 تنام شه ور ند او كي "لفان وي بده عبد ناف 
مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن» ج 4؛ ص؟ 57١‏ . 
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ْ المسألة التّاسعة: تحريم بيع ما منفعته مُحرّمة | 


الأشياء التي يبيعها النَّاسُ من حيث المنفعة تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 
ه قسم لانفعَ فيه مطلقا كالحشرات, وهذا لايِصح بيعُه. 
» وقسم منفعته مباحة, مِثلُ الأطعمةٍ والملابس والأثاثٍ المباح؛ فهذا 
. وقسم يستعملٌ في الحرام فقط كآلاتٍ الملاهي والدّخانٍ والخمر. فهذا 

يحرم بيعه. 
٠‏ وقسمٌيُستعملٌ في الحلالٍ والحرام كالمذياع. 

في3] نه مئان جور بيقه لمر عليك اله يضملل التملدل: 
ويحرم بِيعُه لمنْ علمتٌ أنه يستعملّه في الحرام» وأمَّا إِنْ لم تعلم فخذ 
بالأغلب الذي عليه الناسٌء إِنْ كان الأغلبٌ استعماله في المُحرَّم فلا يجورٌ 
بيعُه إلا لمن علمتّ أنه يستخدمُّه في الحلالٍ دون الحرام, وإِنْ كان 
الأغلبُ استعماله في المباح فيجورٌ بيعْه إِلّا لمن علمتٌ أنه يستعملّه في 
الحرام. 

مئال ذلك: يجورٌ بيع العنب؛ لأنَّهِ غالب يُستعمل في الانتفاع المباح» 
ولكنْ لو علمتَ أوغلبَ على ظدَّك أنَّ هذا الشّخْصٌ بعينهِ يشتريه ليصنع 
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مده خيرا لآ سمو لك أن تسيعالة: 

ويجورٌبِيمٌ السّكين؛ لأنَّ غالب الناس يستعملونه في المباح» ولكن 
وغايت ار معان طك 1ن 8 عفص شع ةريد أن يسدق 
ظلم إنسانٍ بجرحه به فلا يجوز لك أن تبيعه؛ حتّى لا تعينه على المنكر. 

ومن أمثلة ذلك أيض] الملابسُ النّسائيةٌ التي لا يجوز للمرأة أن 
تلبسّها خارجّ البيتٍء ويجورٌ أن تلبسَها داخل البيتٍ؛ يجوز أن تبيعَ مَنْ 
تعلمٌ أو يغلبُ على ظنّك أنَّها تلبسّه في البيتٍ لا خارج البيت, ولا يجوز 
أن تبيعَ من تعلمٌ أو يغلبٌ على ظنّك أنّها تلبسّه خارجٌ البيتٍ أمام 
الأجانب. 

فإن قَلتَ: لا أعلمٌ ولا يغلبُ على ظِنِّي شيء» نقول: تنظرٌ إلى 
غالب النَّساءِء إن كان غالب النْساءِ يلبسنه خارج البيتٍ أمام الأجانب فلا 
يجورٌ لك أن تبيعَ هذه الملابس إِلّا لمن تعلمٌ أويغلبُ على ظنّك أنَّها 
تلبمف هال البيكة :زان #القالت الساء يداع انف يكور لك 
أن تبيعه إِلّا لمنْ تعلمٌ أو يغلبُ على ظدّك أنّها تلبسه ارج البيت. 

فالقاعدةٌ: أن ما يُستعملٌ في المباح والحرام يحرمٌ بِيعُه لمن يستعملّه 
في الحرام» ويجورٌ بِيعُه لمن يستعملّه في الحلا وتعمل في ذلك بالعلم أو 
غلبة الظنء فإن حصل عندك تردٌّد. فالأصل الجوارٌ فتبقى عليه. 
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والأدلة على تحريم بيع ما فيه إعانة على المنكرٍ كثيرة منها 
.١‏ قوله تعالى: #وَيَمَاوَفأ عل أَلْرْ وَاَلنَفوَ وَلاكَْاو عل الم وَالْمُرُونِ # 
[المائدة: ؟]. 
فالواجبٌ على المُسلم أن يغيّرٌ المُنكرٌ وينهى عنه» وفي بيع ما يقصدٌ 
به المنفعةٌ المُحرَّمةٌ مناقضة لذلك. والآياتٌ والأحاديث» التي تأمرٌ بالأمر 
بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر كثيرة معلومة. 
؟. وقد ذكراب بن القيم في الإعلام الموقعين» عشراتٍ الأدلّةٍ على صِحَةٍ 
قاعدةٍ سَدٌَّ الذرائع» أي ما يكون سبب] موصلا للحرام يكون حراما. 
“. وقد جاء في «سئن أبى داود) : عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلْهَا قال رامت وول 
الله يَكِةِ جالسا عِنْدَ الرّكْنِء قالّ: 0 إلى السَّماءِ فَصضَحَكٌ 
قال لعن أئنة التورةك كرك عبن | معان الجر قباعوها 


وَأَكُلُوا أنُمائّهاء وَإِنَّ الله إذا حَرّمَ عَلَى قَوْم أكلَ شَئْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهم 
0 . قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
ا م 00 «لَعَنَرَسُولُ الله َك آكِلّ 
الربا ومو كِلَهُ وَكاتِبَةُ وَسَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَواء ». 
فالمّعين على الرّبا ملعون كالمرابي؛ لذن الإعانة على المُنكر لا 


تجور. 
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5. عَنْ نس بْنِ مالِكِ قالّ: حرشيو لُ الله يك فِي الحَمْرٍ عَشََرَةٌ: 
عاصِرّهاء ومُعْتَصِرّهاء وشاربهاء وحاملهاء والمَحْمُولَة إلَيّهه وساقيّها. 
وبائعهاء وآكل تَمَنِهاء والمُشْتَرِي لهاء والمُشْتّراة لَهُ». رواه الترمذي 
وقال الآلباني: حسن صحيح. 
فليس شاربُ الخمرٍ ملعونا فقط ولكنْ يُلعنُ معه كلّ مَنْ يعينه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
اال بيْعِ العصِيرٍ مِمَنْ يتَحِذُه حَمْرامِنْ بابو الَّذِي رَعَمَ هذا 
لجرل ا لوا عوك له اعرد نا لقنن على القكو و اه 
تَقَدمَ ِكُرٌ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص وعَبّدٍ اللو بن عْمَرَ فِي العِنَبِ 
والعَصِير بالنّحْرِيم. وال البُخَارِيٌ في بَيْع السّلاح فِي الفَِْة: كَرِه عِمْرانُ 
بْنُ خصَيْن يَبْعَهُ في الِبْنَةِ. والكرامّة المُطْلَقَةُ في سان المُتَقَدَّمِينَ لايكادُ 


2 


- 


يراد بها إِلّا النَحْرِيمُ. 
وَل يَبلَغْنا عَنْ أَحَدِ مِنْ الصَّحابَةِ مَك خلاف فِي ذَلِكَ إِلّا ما رَوَى 


- 
3-5 5 سه َه 


بو بَكرِ بْنُ أبي مُوسَى عَنْ أببه عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ أَنّهُ كانَ ييِعْ 


وهو 5 


العصيرَ. وَهَذْهِ حكا َهُ حال يُحْتَمَلَ أَنَّهُ كانَ يبِعُهُ مِمَّنْ يَنََخِذَهُ حلا أو رْبَىّ 


أو تشرئة عضيو أو كشو ذلك وأما التَابِعُونَ قَقَدُ مَتَعَ 0 بَبْعَّ العَصِيرٍ مِمّنْ 


يتَخِذهُ حَمْراً عَطَاءٌ بْنُ ا ع وَطاوس وَمُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ» وَهُوَ كَوْلُ 
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و3 ٍ + اجرج وَإِسْحاقٌ بْنِ ا وَسْلَيْمانَ بن داود ا ااي 


وَمَنَعَ مالِكُ بْنْ أنْسِ 9 بع ع الكفار ما يَتَقَوُونَ به مِنْ راع وريج وخزدي 
0 وَهُوَأَحَدُ الوَّجْهَيْنِ لِأَضْحابٍ الشافِعِيّ ذَكَرَهُما فِي الحاوي. 


أ 


-ه 


وَجَرَى التَضْرِيحُ عَن السَّلَفِ بِتَحْرِيمٍ هَذا البَيْع وَبِمّسادِه يض وَهُوَ 


رس 6 ٠‏ 6ه 5 2 8 0 2 ١‏ 
مَذْمَبٌ أَهْل الججاز وَأَهْل الشام, وَفْقَهاءٍ الحَدِيثِ تَبَّعا لِلسَّلَفِ ”' اه 


ذه 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8 لاه). دار 


الكتب العلمية» 61 1:١8‏ ١ه‏ - 1981م ج1ءضص71/87. 
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215 يا ييي:-][د |[] 


1 المسألة العاشرة: بيع المضطر والمكره‎ ١ 


والمزاد العلني 

بيع المُضطر نوعان: 

بِيعٌ المكره: يأ إنسان قوي إلى إنسانٍ ضعيفي ويُكرهّه على بيع 
شيءٍ له؛ أرض أو سيارة أو محل أو غير ذلك» كما يحصلٌ في البلادٍ التي 
تكون السّلطة لأناس ململ واه يكون باطلاً حرام] ما دام أنَّ 
الإكراة كان بباطل ليس بحقء م إذا أكره إنسان على بيع شيءٍ له في حت» 
مثلٌ إنسانٍ يمتنحٌ عن نفقةٍ عيالِه فيجبّرُ على بيع شيءٍ من ماله من أجل 
النفقة على عياله أو عليه دين لم يسدده فيجبر على بيعه؛ لتسديدٍ دينه. 
فهذا البيع يكون صحيحا. 

والنوع الثاني من بيع المضطر: أن يكون الإنسانُ مضطراً للبيع 
بسبب دين عليه أو مرض ألم به أو بأحدٍ من عياله أو احتاجٌ إلى المالٍ 
حاجة شديدة؛ ليكمل بناءً بيتِه أو دراسته أو دراسة أحدٍ من عياله» فهذا 
الإنسان يبيعُ برضاه وإرادته» ولم يكرهه أحد على البيع» ولكنّه يخفضٌ 
من قيمة السَّلعَةٍ؛ لكونه مستعجلاً يحتاج إلى المالٍ سريعاء ولا يستطيع 


اعد 0 الصو عي ا أله عا 1 ١‏ وي عو 
الانتظارٌ حتى يأتيّه ممشتر يشترى السّلعة بثمنها فقديكون البيت قيمته 
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خمسون ألفا فيريُعه بعشرين لِشْدَةٍ حاجته إلى المال» فما حكمٌ الشراء 
منه؟ 

يوجد حديث في سنن أبي داود: ٠‏ أن الي يكل ممى عن بيع 
المُضطر »» ولكنّه حديث ضعيف. قد ضعّفه ابن حَزْم والبيهقي والخطابي 
والتُووي والمُنذري والألباني والأرنؤوط: والحديث الصَعيفُ لا يُعتمدٌ 
عليه في الأحكام الشرعية. 

واختلف العلماءً في هذا البيع فمنهم من حرّمهء ومنهم من كّرهه. 
ومنهم مَنْ أباحه كابن حزم”", والصَّحيحُ عند الشيخ ابن عثيمين”" أنه 
مباح. 

ل ال 
مَنْ يبيع شيئاً؛ لكونه يحتاج إلى الطعام أو اللباس يحرم بيعه. وهذا 
مخالف للإجماع فلا يزالُ الناسٌ يبيعون؛ لحاجتهم للنقود مِنْ لباس 
وطعام ونحو ذلك حتَّى إِنَّ لبي كَل مات ودرعُه مرهونة عند يهودي في 
أصواع من طعام اشتراها لآهله. 

والقائلون بالقراهة نظروا إلى أن منذا الفسخصن الباق يرعت بمنا 


0١)انظر:‏ المحلى لابن حزم. ج/ا.ص .6١ ١‏ 
0) انظر: الشرح الممتع» ج6١.عص5/8/8.‏ 
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يملكه ولا يحب بيعّه» ولكنه مضطر لبيعه» ولكنْ القولُ بالكراهة لا دليلٌ 
عليه. والبائع يبيع باختياره ورضاه؛ لدفع حاجته. ولو قلنا بالكراهة 
سيؤدي ذلك إلى أن لا يجد البائعٌ مَنْ يشتري منه فلا تندفعٌ حاجته. ولا 
يتحققٌ غرضّه. 

فالأرجح أنه مباحٌ ولكن الأفضل منه أمران: 

الأمةالأول وهنو الأفض], فتيننا ؛ أن ركان أو شوم إلى مسدرة؛ 
حتَّى يستغني عن هذا البيع. 

وَالأمدٌ الاق أن 'ستتري منة الشتلعة بقبتها ول تشتريها امن 
من قيمتهاء فلو قبل مثلاً أن يبِيعَ الأرضٌ التي قيمتها خمسون ألفا بعشرين 
ألفّ؛ لاضطراره تعطيه خمسين ألفا. 

ولكنْ إِنْ لم تسمخ نفسّك بذلك» ولم تستطع أن تجاهدها أو كنت 
ضعيفَ الحالٍء وليس عندك قدرة على مساعدة النَّاسِ فلك أن تشتريّ منه 
نالل كزاهنة لذن فى اللدواء مله لافدة لدعو ولازلتن على كراشه از 


3 
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0 5-2 امح | 0 
0 الحادية عشرة: معاملات مالية نهينا عن أ 
لأنها تؤدي إلى الغلاء 


مما جاء الت عنه؛ لما فيه من ضَرر؛ بيع الحاضر للبادي 

أي آق يكرة مسار اء رولك يعسي :أن السنارع إن اد رين أن 
يبييع سلعة في السّوق لا يجوز لحضري أن يقول له: دع السّلعة عندي في 
السّوقء وأنا أبيعها لك على التدريج بسعر أعلى من السّعر الذي تريد أن 
تبيعها فيه؛ لأنَّ هذا الفعلّ يؤدي إلى غلاءِ الأسعار على النَّاس. 

ولكنْ عندما يرك هذا البدوي؛ ليبيعَ سلعتّه بنفسه فإنَّه بيع بأرخص 
الأسعار؛ ليرجع سريع] إلى باديته» فقد روى مسلم عَنْ جابر قالّ: قال 
رَسُولُ الل وكلةة: « لايعْ حاضر لِِادء دَعُوا النَّاسَ يَرْرُقِ اللهبَعْضَهُمْ مِنْ 
بتعض ). 

وممًا جاء النّهى عنه: الاحتكار 

فقد روى مسلم عن رَسُولٍ الله يك أنه قال: « لا يَحْتكِرٌ إلا خاطوى ». 

والاحتكارٌ المُحرَّم في كل شيءٍ يحتاجه النَّاسُ فمَنْ حَبّس شيئا من 


السّلع من الطعام وغيره مما يحتاجه الناس فلم يبعه مع حاجةٍ الناس إليه 
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من أجل أن يرتفع سعرّه ثُمَّ يخرجه ليبيعّه» فهذا عمل مُحرَّم؛ لما فيه من 
إضرار بالنّاسء وما يؤدي إليه من ارتفاع الأسعار. 

أمامن اتحتكر شيع من الكمالبات لا يستاجنه الناسٌ#انتظاراً 
لارتفاع سعره فلا بأسّ بذلك. 

وكذلك من حبس السّلعةَ عنده في وقتٍ لا يحتاحٌ إليها النَّاسٌُء ثمَّ 
يخرجها عندما يحتاجها النَّاسٌ فهذا لا بأس به؛ لعدم حصولٍ ضرر عليهم 
في ذلك. بل هو نافع لهم. 
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ا - 
لمسألة الشانية عشرة: معاملات مالية ثهينا عنها؛ كا 
! لما فيها من العّشُ والخداع 


وا 0 

فقدروى مسلم عن ابْنٍ عمّرٌ وَفْتََا در 
يلت الشلمُ حب تنه الأشواق ». 

وفي صحيح مسلم أيضا عَنْ بي هْرَيْرَةَ كللكَه قال: ١‏ تَهَى رَسُولُ الله 
أَنْ بتلَقَى الجَلَّبُ »2. 

الجلّب: بِمَنْح الجيم واللام؛ أي: ما يجلب من البَّوادِي إِلَى القرى 
من الأطيكة وغيريها. 


9 
31 


ره سام ل اللصر 


وفي صحيح مسلم أيض] عن أبي هْرَيْرَةَ كَلكَهُ قال: إن رَسُولَ الله 
كلل قال لا تلتر | الجلنه فم تلناة فاشترف :مت ناذا أنَى سيد الشوق: 
فَهُوَ بالخيارٍ ». 


معنى تلقي الجلب أو الرُكبان: أن يخرجٌ الإنسانْ إلى التجارٍ الذين 


أبو الفضل (المتوفى: 5 ؛ 0ه)ءالمكتبة العتيقة ودار التراث»ج١ءص59 ١‏ . 
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سوام ناحو بعر باعي فوا ينات فق القاررو قبل اوضق الى 
السّوقٍ؛ ليشتريّ منهم بسعرٍ أقل من سعر السّوقٍ. 

ومَنْ فعل ذلك فعندما يأتي البائعٌ إلى السُوقٍ ويعرفٌ سعرّ السّوقٍ له 
الخيار إن شاء أمضى البِيعَ» وإن شاءً فسَكّه؛ لأنَّ هذا الفِعلّ يتضكَّنٌ اغتنامَ 
جهل الرُكبانٍ بالأسعار فيشتري منهم بثمنٍ أرخص. 
وكا لا وق الإتلاة الخديعة لي المي 

من ذلك: أنْ يضع البائمٌ الشيء الجيّدَ فوقٌ» والشيء الرّديءَ تحت. 
فقد روى مسلم عَنْ أبي هْرَيِرَةَ فلن : نر شُولَ الله وك مَرَّ عَلَى صَبْرَة 
طعام فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيهاء فَالَتْ أصابعٌة بللا بَكَااَ قَقالَ: ما هذا يا صاحِب الطّعام؟ 
قال أَصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسُولَ اللوء قالّ: أقَلا جَعَلْتَهُقَوْقّ الطّعام كَيْ يَراهُ 
لاع فلم لي 

ومن الحّديعة المُحرّمة في البيع: أن يخفي البائع عيب السلعة عن 
المشتريء وهو يعلمه ولا يبينه له. 

بحام ون وماق وكاب راك فيا مره 
لله يك يَقُولُ: ١‏ المُسْلِمُ أو الم ولايَحِلٌ لِمُسْلِم باعَ مِنْ أَخِيِه 5 


يبع فيه عيب» إِلَا بين لَه قال الأرنؤوط: إسناده حسن. 


و تعر عود اله الج وان تيأق إنضنا ن ويزيدفي ثمن 


أ 
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السّلعةِ وهو لا يريدٌ شراءهاء ولكنْ ليخدعَ المشتري ليشتريّها بئمنٍ أعلى 
من ثمنها. 

ومن الغش في البيع أن يظهرٌ البائع في السَّلعَةٍ محاسنّ لا توجد فيها 
كتصرية الغنم والبقر والوبل. 

جاء في صحيح البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ كفك عن النَبِيَ كلِِ أنه قال: 
« لاتصَرُوا الإبلّ والعَنَمَ قَمَنِ ابتاءعها بَعْدُ فَإِنَهُ بِحَيْرِ التَظَرَيْنٍ بَعْدَ أَنْ 
يَحَْلِيها: إِنْ شاء أَمْسَكَ وَإنْ شاءَ رَدَّها وَصاعً تَمْرٍ). 

العَصْرِيَة: أن تثْرَكَ الشاةٌ أياما لا تخلّب”"» ليجتمع اللبن في ضرعها 
فيظن مَن يُريد شراءها أنّها كثيرة اللبن. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر»» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الآثير (المتوفى: 707ه)» المكتبة العلمية - 
بيروت»144ه--1914مءتحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 


الطناحي»ج"".)ص17. 
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ّْ المسألة الشالئة عشْرةٌ: معاملات نهينا عنها 


اخ ليه من اشر ع اك 
يحرم بِيعٌ الماءِ والحطب والعشب الذي يكون في الأماكن المباحة» 
التي ليس لها مالك» فما كان من عيونٍ وآبار وأغهار في الأراضي العامة 
التي ليست ملكا لأحدٍ لا يجورٌ لأحدٍ أن يبِيعَ منها الماء أو الكلا أو 
الحطبَ. بدليل ما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله ككِةِ قال: « 
المسلمون شُركاءٌ في نَلاثِ: في الكل والماءء والنار »» وص ححه 
الأرنؤوط. 
وفي صحيح مسلم عَنْ جابر بْنِ عَيْد الل كلكا قال ١‏ نَهَى رَسُولُ الله 
كد عَنْ يبع فضل الماء ». 
ولكن ما حازه الإنسانُ من الحطب أو الماء أو الكللا جاز بيه بدليل 
ال ا سا سن لَأَنْ 
550 -أيضا- عن أبي هُْرَيْرَةَ كه قال: قال رَسُولَ الله 
١ :ِ‏ أن يَحْتَطِب أَحَدُكُمْ خْزْ مَهَ عَلَى ظَهْرِهِ حبر شين أن تثال أعذا 


6 
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فيَعطيَة أو يَمْنَعَهُ ). 

وما يزرعٌه الإنسان في أرضه من زرع, أو يغرسُه من شجر أو ما 
ينبت في أرضهٍ من الكل والشَّجِرٍ بفعل منه. كأنْ يحرتٌ الأرض وينتظرٌ 

وأما ما ينبتُ في أرضكٌ بدون فعل منك ولا قصدٍ ولا عمل من 
العشب والشجر فقد اختلف العلماءٌ في حكم بيعوء والأكثرٌ والأصحٌ دليلاً 
قلا مضو :ة ووناع و وات كاه وهنا 11د له الاين كان دون 

وكذلك من حفر بئراً في أرضهٍ يأخذٌ حاجتّه من الماء ثم يِذْلُ ما زاد 
منه لغيره مجان بدون ثمن. 

ومن هنا نعلم حرمة سرقةٍ الكهرباء والماء. 

بعض النَّاسِ يحتجٌ بالحديث: « المسلمون شركاء في ثلاث » على 
جواز سرقةٍ الكهرباءٍ والماءء وهذه شبهة فاسدة؛ لأنَّ التّارّهي الحطب 
وليست الكهرباء» ومن حارٌ الحَطبّ مَلكه ولم يجز لأحدٍ أن يأخدّ منه 
شيئ بدون رضاه. والماء الذي يحرم بيعةُ هو الذي لا يحوزه صاحبه. 
والماء الذي يصل للنّاس يُحارٌ في حاووزء أو في أنابيتء ثُمَ يُرسلٌ للنّاسِء 
ويكلّفُ المبالغ الكثيرة لإيصاله. 
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| ح©0تت لمحجحج | | 

7 ا .- 00 5 و 1 1 0 

0 المسألة الرابعة عشرة: معاملات مالية نهينا عنها؛ 1 
لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء 


ار 
شخص سلعة فلا يجورٌ أن تذهبَ إليه في زمن الخيار أو بعده إذا كان 
يستطيع فسحٌ العقد» وتقول له: افسخ البيعَ» وأنا أبيغقك سلعة مثلها بثمن 
أقل. 

وكذلك إن رأيتَ شخصا يساومٌ على سلعةٍ حتى حصل التراضي 
بينه وبين البائع على الثمن وركن أحدّهما إلى الآخر فلا يجورٌ أن تأت 
ل بي د 

بتار ترق على شرا أي ,تو لبان ند 

هذه الأعمال محرّمة؛ لأنيا تؤدّي إلى ا والبغضاء. 


روى مسلم عَنْ ابن عمَرَ وَل ها عن النبِيّ وَلةِ قال: ١‏ لايبِع 
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إن 


الوَّجْلُ عَلَى ب بَيْع أخيه» وَلا يَحْطبْ عَلَى خطبة أَخيوء إلا أن ل 
برو سيل التاق أن قير فا رَسُوَلّ الله كك قالّ: ١‏ لا 
يسم المُسْلِمُ عَلَى سَوْم أخيه وَلايَحْطبْ عَلَى خطبته . 
المُساوَمَة: المُجَادََةبَيْنَ البائع والمُشْكَرِي عَلَى 
شل وقصل كميهة*. 


. 4750 «النهاية في غريب الحديث والأثراء ج27 ص‎ )١( 
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1 ططجح | يأ 
! 5 


| المسألة الخامسة عشرة: التّهي عن د بيع العغرر | 
نهى النَّيُ يكةِ عن بيع الغَّررِه وهو ما فيه جهالة ومخاطرة”", ولا 
تعرفٌ عاقبتُه”. والنّهنْ عن الغَررِ أصلٌ عظيم من أصولٍ كتاب البيوع. 
ولم يقتصر الي يَِِ على النّهي عن الغررٍ بلفظ عامٌ» بل نهى عن 
أنواع كثيرة من أنواع بيوع الغرر. 
من ذلك أنه نبى - عليه الصلاة والسلام- عنْ بيع الحم كوشو أن 
يَقُولَ: بِعُْكَ مِنْ هَذِهِ الآثُواب ما وَقَعَتْ عَلَيْهِ الحصاقٌ الَّنِي أَزمِيهاء أو 
8 مِنْ هَذْه الأّض مِنْ هُنا إِلَى ما انْتَهَثْ إِلَيْه مَذِهِ الحَصاةٌ "0". 
ونبى الي يِ عن بيع حَبَلِ الحبَلّة وله تفسيران عند العلماء. 
كلاهما من بيوع الغرر المحرمة”©: 


./ انظر: فقه السنة لسيد سابق» ج77 ص4‎ ١ 

(؟) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهبء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: /41ه)»حققه وصنع فهارسه: أ. د/ 
عبد العظيم محمود الذيبء دار المنهاج» 21 47/8 ١1ه-/17١‏ ١٠م‏ ج06 ص07 4. 

(") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 117ه)»ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط؟. 7947 ج١٠1.)ص05١.‏ 


(:) راجع: شرح النووي على مسلم. ج ١٠١.ص58١.‏ 
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التّفسيرٌ الأوّل: هو تفسيرٌ راوي الحديث - ابن عمر-: أنَّه البيعٌ 
بثمن مؤجّل إلى أنْ تلدَ النَاقةٌ ويلدَ ولدّها. 

ا الَّاني: هو بيع ولد النَاقةٍ الحامل في الحال. 

فعلى التَمُسيرٍ الأوّل هذا البيعٌ باطل؛ لأنّه بيع بثمن إلى أجل 
مجهولء والأجلٌ يأخذٌ قسط) من الثّمن. 1 

وعلى التَمْسيرٍ الثاني البيعٌ أيض] باطل؛ لأنَّه بيعٌ معدوم ومجهولٍ 
وغير مقدور على تسليمه. 

ومن بيوع الغرر التي خبى عنها الي بيعُ الملامسة. 

وهو أن يقول: إذا لمستّ ثوبي, أو لمستٌ ثوبّك. فقد وجب البيع. 

يه الغرر التي نبى عنها الَِيْ يك بيع المنابذة. 

وهو أن يقولٌ الرجلٌ لصاحبه: انبذ إلىّ الثُوب أو أنبدُه إليك ليجب 
البيع. 

ونه الذي َِ عن بيع المضامين والملاقيح'". 

بيع المضامين هو: بَيْعٌ ما في أصلاب الفحول”". 


)١(‏ رواه الطبراني وصححه الألباني» انظر: (صحيح الجامع الصغير وزياداته»» محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي » رقم 
ا جك ص١1 ١ ١1‏ 


(5) انظر: «الثّهاية», ج”ء ص7١1.‏ 


مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 


وبيع الملاقيح هو: بَيْمُ ما فِي بُلُونٍ إناثِ الإيل7". 

ومن بيوع العَرِر التي نهى عنها التَبِئٌ كل بيعٌ الثمار قبل أن يبدو 
صلاتها ونان العالة1©: 

ومن بيوع الغرر التي نهى عنها الى يك بِيعٌ السّنين أو المعاومة”". 

وبيعٌ السّنين هو أن يبيعَ الرجلٌ ما تثمره النّخْلةٌ أو النّخلاتٌ بأعيانها 
سنين ثلاث أو أربعاً أو أكثر منها. 

ومن بيوع الغرر التي نهى عنها لني يك بِعٌ الثنيا إِلَّا أن تعلم”". 
معنى الثنيا: الاستثناءً من البيع» فلا يجورٌ لمن باع أشياءَ كمجموعة 
سيارات أن يستثني منها شيئا مجهولآً» وأمّا إذا استثنى منها شيئاً معلوم] 


فيجوز. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

20 انظر: «صحيح البخاري»» كتاب الزكاة» باب من باع ثماره» ج”. ص177١»‏ رقم »١5/85‏ 
وانظر: «صحيح مسلم»؛ كتاب البيوع, باب النَّهْي عَنْ بَيّْع الما قبل يُدُوٌّ صَلاجها بعَيْرِ شَرْطِ 
القَطّع؛ ج””. ص757١1»‏ رقم 157. 

(") انظر: «صحيح مسلم)؛ ج"اء ص11/5١١.‏ رقم 1575. كتاب البيوع؛ بِابُ لهي عَنِ المُحاقَلَةٍ 
والمُابََة» وَعَنِ المُحابرَة وَييْع النَمرَةَقَبَلَ بدو صَلاجهاء وَعَنْ بَيْع المُعاوَمَةِ وَهُوَبَبْعُ السِّينَ. 

(:) انظر: سنن أبي داود» تحقيق الأرنؤوطء كتاب البيوع» باب في المخابرة» ج9» ص 27/5 


رقم:0٠4””»‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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ولكن سن ف لحري بيع الغرر: العررٌ اليسيرٌ للحاجة أو الذي لا 

قال الإمام النووي يإَنه: ‏ وأمًا لهي عَنْ بيع العَرَرِ َهَُ أَضْلٌ عَظِيمٌ 
ب مول غناك القرعة ركذا لاتقلل 1خ[ مدسها را كفده 
مُنْحَصِرَةٍ كَبَيْ الآبق والمَعْدُوم والمَجْهُولٍ وَما لا يُقَدَرُ على تتسابية وما 
3 يدم ملْكُ البائع عَلَيْه وَبَيْع السّمَكِ في الماء الكَثِرٍ لين نِي الضَّرْع؛ 
وَبَيْعِ الْحَمْل في البَطْنء وَبَبْع بَعْضٍ الصَبْرَةِ مُنْهَماء وَبَيْع نَوْبٍ مِنْ أثواب, 
وَشَاةٍ من شِياءِ وََظائر ذَلِكَه وَكُلُ هذا بَِعهُ باطِلٌ؛ لَه رد مِنْ غَيْرٍ حاججةٍ 
وَكَدْ يختمل بَعْض العَرّرِ يبعا إذا دَعَتْ إَِيْهِ حاجَةٌ كالجَهْل بأساس الدار» 
وَكما إِذا باعَ الشاً الحايِلٌ والَّتِي في ضرعها لبن فإنّه يصح للبيع؛ لِأنَّ 
الأساسٌ تابعٌ للظاهِر مِنَ الدارٍ؛ ال دن عو إلَبْهَِإِنَهُ لا يُمْكِنُ 
رُؤْينْكُ وَكّذا القَوْلُ في حَمْل الشاق وَلبيها. 

وكذَّلكَ أ جع تيوه عطيجرر انبا هترز عور مما 

أنَّهُمْ أَجْمَعوا على صِحَةٍ حَة ب يْع الجْبّة المَحْشْوَةِ وَإْلَمْ يْرَ حَشُوُها 
ل رد ل رار را 
والنَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَهْراَء مَعَ أن الشَّهْرَ قَدْيَكُونُ ثَلائِينَ يَؤْماء وَفَد يَكُونُ 


4. 


_ نِسْعَةَ وَعِشْرِينَ» وَأَجْمَعُوا عَلَى جُوازِ دُخولٍ الحَمّام بالأَجْرَةِ مع اْحتلافٍ 
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3 04 8 َه 2 
الناس فِي استِعمالِهمُ الماءَ وفِي قذر مُكثِهِمُ وَأَجْمّعوا على جوازٍ الشرب 
مِنَّ السَّقاءِ بالعِوَض مع جهالَةٍ قَدْرِ المَضْرُوبٍ واختلافٍ عادةٍ الشاربينَ 
وعكس هذا )". 


() شرح مسلم للنووي» ج١٠١ءضص1556١.‏ 
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- 5-7 
ا المسألة السادسة عشرة: من بيوع الكّرر المعاصرة 
اتفقث المجامعٌ الفقهيةٌ على أنَ النَأمِين التّجاري من المعاملات 
المُحرّمة؛ لما فيه من العَررء فإنك قد ت, تبقى تدفعٌ للتأمين عشرين سنة دون 
أن تستفيدَ شيئاء ويأني غيرٌك يدفعٌ شهراً واحداً فيأخدٌ أكثر مما دفعتّه أنت 
رين شنة »ولي هداميق التعناوق ان قصبة الشركة الربع بيده 
الطريقة» التي هي من المقامرة. 
ولكنْ أباح المجممٌ الفقهي الإسلامي التَّأمِينَ التعاوني. وهو الذي 
لا يُقصدٌ به الربح» وإنما يُتقصدٌ منه التَّعاونُ ففي التّأمِين التّعاوني الفائض 
من الأرباح يعادٌ إلى الموّمّنِين» ولا يأخذه أصحابٌُ شركة التَأَمِينِ فلا 
أذ مَنْ في شركة الَّأمِين إِلّا رواتب موظفين فقطء وأما الفائضٌ من 
الأرباح فهو معاد إلى الموّمنين. 
ومن أنواع القمار والغرر المحرّم في هذا العصر ورقٌ اليانصيب 
تشتري ورقةً يانصيبء فآلاف النّاس يخسرون المبلعَ ويربح واحد أو 
القيان أ وهر ذلك ضى سيل العيظ فيو كسبت البال عن طرييق 
الناتضئي ققد كشت فالا حرام لأنه كي من القمار: 


وهل الجوائز التي تعطى للناس كحوافرٌ على الشراءٍ مِنْ بعضٍ 
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المتاجر تعد من القمار؟ 

الجواب: 

إن كان الإنسانٌَ فيها ما بين غارم وغانم فهي من القمارء وذلك 
عبن ال لاعن لوي لعل ا سي لجرا اتوي مو وال 
الزيادة» 

فتكون أنتَ بينَ خاسر لهذه الزيادة» التي زادوها عليك أو غانم 
للجائزة إِنْ جاءتك على سبيل الحظ. 

وأما إن كانت السلع لا يرتفع سعرّها بسبب الجائزة» يبقى سعرها 
كما لو لم يكن على بيعها جائزة. 

فهذه الجوائزٌ جائزة» وليست قماراً؛ لأنك إما غانم أو سالم. ولا 
تكون غارمء والقمارٌ أن يكون الإنسانٌ بين اعنم و الغُْرم على سبيل 
الحظ والجهالة والمخاطرة. 

ومِنْ تحايل بعض الناس على القمارء أن يُجعلّ الناسٌ يتّصلون 
ببرنامج وتكون تكاليفٌ المكالماتٍ زائدةً عن المعتادٍ مِنْ أجل إعطاء 
القَدْرِ الزائدٍ لراعي المسابقات» فيكون من يشارك في أجوبة أسئلةٍ 
المسابقةٍ» إما غارم بخسارة ثمنٍ المكالمة أو غانم بربحهٍ للجائزة» وهذا 


من الميسر المحرم. 
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وبعضهم يوزعٌ أوراقاً فيها مسابقات» ويربخ على هذه الأوراق» 
يكون ثمن الورقةٍ قرش فيبيعها بعشرين قرشا مثلاء 

فيجمع هذه الأرباح ويعطيها للفائزين في المسابقة» وهذا أيض]آ من 
القمار المُحرَّم. 

ومن القمار المُحرَّم ما يحصل في أندية كرة القدم» يلعبٌ اللاعبون 
كرة القدم, فالنّادِي الذي يخسر يكون غارم» والنّادِي الذي يفوز يكون 
غانما» هذا من القمار المُحرَّم. 

ومن ببوع الغرر العصرية أن تشتريّ من شخص سيارة» ويقول لك 
خذّها كوم حديد ولا يحق لك أن تفحصّها فتأخدُها بسعر زهيد» وأنت 
لا تدري ما فيها من أعطالٍ فقد تكون الأعطالٌ كبيرةً جدا فتكون غارم)ء 
وقد تكون خفيفة فتكونٌ غانم] على سبيل الجهالة والحظٍ والمخاطرة 
فهذا من بيع الغرر» فلا يصلح لك أن تخاطرٌ في شراء السيارات. عليك أن 
تعلمَ ما فيها من عيوب قدرٌ الاستطاعة من خلال فحصها أو مِنْ خلال 
خبرتك أو خبرة بعض أصدقائك أو مَنْ خلال خبر الثقة» أما أن تأخدّها 
(كوم حديد) مع الجهل بما فيها من عيوب وثُمِنعَ من فحصها مقابل 
التنزيل في ثمنها فهذا من بيع الغرر الذي لا يحل. 

ومن المعاملاتٍ المعاصرة التي تشتملٌ على الغرر التسويقٌ الهرمي 
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والتسويق الهرمي هو أن تعرضّ الشركة منتجا وتجعلّ عمولة لمنْ 
بأني بمشترين لهذا المنتج» ولا يحق لك أن تأخدّ هذه العمولة حتَّى 
تشتريّ منها أنت المنتج. 

شري لد اننع يوالسل اناتصع مروت لكا عمولة عل 
بيعي نَم مَنْ جئتٌ بهم يفعلون ذلك أيضا فيكونٌ هدفٌ كل مَنْ يشتري 
المنتي أن يصب مسوّقا له يأخذٌ على تسويقه عمولة. 

ف نْ حقيقة المعاملة نقوداً بتقودء وقد دخلث السَّلعَةٌ كستار 
وحيلة إلا فهي غيرٌ مقصودةى وبيع التقود بالتقود مع عدم التّقَابضٍ 
والتساوى يعمل علئ' زياالفضل والثنينة 

وأ ضرفت ]تت للف قاور قرف أن مين مدعا وعد العائلة 
مخاطر من أجل الربح فإنَّ هذه المعاملة لا بد أن تنتهي بخسارةٍ معظم مَنْ 


دخلهاء ويكون الربخ الكبيرٌ للطبقة الآولى التي احتالت على مَنْ دونها. 
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و اك 


المسألة السابعة عشرة: ريا القروض 1 


الرّبا في اللغةٍ الزيادة» وفي الاصطلاح هو: زيادة أو تأخير في أموالٍ 


وقد ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة» من ذلك قوله تعالى: 


2 أ الس و ىن سو 01 ك# ع 0 سس س2 ادوم هه ام 
الذي يَأْحلونَ الأ لا يَعومُون إلا كما يَمُوم الى يتَحَبَطهُ لشَيِطنٌ 
7 00 2 


شرو 2< الى يس ع سس صو سا س1 سلج يريو روا اه يرل آي هه 
جاءَ د عِظَهَ م ربدء فانئهل .ما سلف وأمره: إل اللو مر عاد ليك 
سس عر لس م ور سا ص ار دح و يس ف رح سرس ص عه رم و > 
كدب رهم وب كياذرك © يتيخ أنه ايأ ون لضن قي" ود 1 


ه98 0ه رم 3ج 6ج رومع دده دي /80 دي و دي رع سءدير 
وَءَاتَوا الزكوة لهم أجرهم عند رَيهمٌ ولا خوف عليّهِمْ ولا هم يروت )ا 


0 ا 0 ل سس سس ل سس ضحي ل س9 عرو يم هه 10 
ف 1 1 1 رس ب 57 4 ١‏ 0 7 0 ثل. اى. 
يتأيها أأن نر ت عامنوا انقوا | وذروا مابفى م الربؤا إن مُؤْميِينَ (00) هن 
0 عسي . آذ نس ل اي سس لتر 


7 عط عر يمرم >> ريرم وو و 5 “له 
| فاذنوا بحرب من الله ورَسُوله- وإن تبتم فلكم رءوس أموإليكم لا 
م 6 24 


ع واس دم ع رو 2 - عو وءودلى 6 هه 0 5 _-َ 
1 نّ ولا تظلموت 9 وَإِن كنت ذو عَسْرَق ظرة إن ميسرق وأن 


ا ا 6ه 


- عه مز 
تَصِدَفوا سير حك م إن هُنَشّمْ تَكَلَموست (80 # [سورة البقرة] 
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وعَنْ جابر كه قال: ١‏ لَعَنَ رَسُولُ الله كَل آكِلَ الرّباء وَمُوكِلَكُ 
وَكاتِبَك وَسْاهِدَيْه وَقالَ: هُمْ سَواء ». رواه مسلم. 

وللرّبا أضرار مُدمّرة للاقتصادٍ؛ لأنّ معظمّه يكون بمبادلةٍ نقودٍ بنقود 
دون دخول سلعةٍ بينهماء وهذا سيؤدي إلى أمرين: 
الأمرٌ الأوَّلُ: أن الأموال ستتجمعٌ بأيدي قليلةٍ من الناسء ويحرمٌ 
بال لاس كما 

والأمرٌ الثّاني: أنه يؤدّي إلى عدم توفير فرص عمل للنَّاسِ؛ أن 
توفيرٌ عمل للنّاسِ يكونٌ بواسطة شراء سلع أو فتح مصانعَ أو شركاتٍ 
ببذه التقود وتشغيل النّاس. 

فالرّبا هو من أعظم أسباب الغلاءٍ والبّطالة» وهذا واقع محسوس 
يعيش العالمُ فيه الآن و يعترفون به. 

والرّبا ينة شنم إلى انين "ريا كرو قن ربا نو 
سنتحدّث في هذه المسألة بعون اللَّهِ عن ربا القروض 

ربا القروض هو القرضٌ الذي يجرٌ منفعة. فكل قرض جر منفعة 


فهو ربا. 
فإذا طلبَ زيد من عمرو أن يقرضّه ألفَ دينار مثلا فقال له أقرضك 
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ألفَ دينار وتسددني إياها ألفا وخمسين فهو ربا. 

فإن الزيادة المشروطة ني القروض هي من الرّبا. 

وكذلك لو أقرضه ألف دينار ولم يشترطً عليه الزيادة. ولكن كان 
ماك عوك انان مقتنا اهو المانتفان المعووقف كوف كالمشتروط 
شرط]؛ فلا يجوز أيضاً. 

ولو اقترض زيد من عمرو وقبل أن يسدده صار يأتيه بالهداياء مع أنه 
لم يكن بينهما تهادٍ قبل أن يقترضٌ منه فهذا أيضا من الرّيا. 

ولكن إن أهداه هدية بعد أن سدده القرض أو مع تسديده القرص 
فلا بأس بذلك فقد روى البخاري عن أبي بردة رضي الله عنه قال: 

تيت المَدِينَةَ فَلَقِيِتُ عَبْدَ اللْهبْنَ سَلام كله فقال: ألا تجِيءٌ 
َأَطْعِمَكَ سَوِيقا وَتَمْراً وَتَدْخُلَ فِي يَنْتِه ثم قال إِنَكَ بأَرْض الرّبابها 
فاش إذا كان لَك عَلَى رَجُل حَقٌ فَأَمْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْن أو حِمْلَ شَعِيرٍ أو 
0 َثَ كَلاتَأحذْهُ نر 4. 

( القت ) نوع من علف الدواب. 

فالهدية للمقرضي قبل تسديدٍ الدّين إن كانث بسبب الدَّينِ رباء 
والزيادة على المبلغ الذي اقترضتّه إن كانت مشروطة عند العقَدٍ فهي ربا. 


ولكنٌ لو أن زيداً الذي اقترض من عمرو ألف دينار عند السَّدادِ زَادّه 
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مائة دينار - مثلاً - من تلقاء نفسه بدونٍ اشتراطٍ مسبقٍ من المقترض فهذا 
جائز بل مستحب. 

فقذْجاءَعَنْ جابر بْن عَبْدٍ الل قالّ: « كان لِي عَلَى النِيَ كلل 
دَيْنء فَقَصانِي وَزادَنِي ». متفق عليه. 

وممًّا ورد النَّهِيْ عنه؛ لأنّه يؤدي إلى أن يجرّ القرض إلى منفعةٍ 
الجمع بِينَ البيع والقرض. 

فقدٌ جاءَ في سنن أبى داود عن عَبّدِ الله بْنَ عَمْرو قال: قال د سول الله 
ل: ١‏ لا يَحِلْ سَلف وَبَيْع وَلاشَرْطانٍ فِي بَيْعِ وَلأرِبْحُ مالَمْ تَضْمَنْ وَل 
بيع ما لَيّْسَ عِنْدَكَ قال الأنان تعن م 

فلا يجورٌ سلف أي قرض وبيع» يعني إنسان يقول لشخصي أقرضني 
ألف دينار وأبيعقك سيارتي بألفين. لماذا؟ 

لأنَ مَنْ اقترضّ مِنْ شخصي وباعة في الأغلب يخصمُ له مِنْ ثمنٍ 
السّلعةٍ مِنْ أجل القرض فيكونٌ المقرض انتفمَ مِنْ خلالٍ القرض بهذا 

م» ولكنْ جاء بطريقٍ الحيلةٍ والتمويه» فهو لم يطلبٌ منه فائدةً ربوية 

مباشرةً» ولكنْ عن طريقٍ الحيلة» قال له أقرضكٌ على أن تبيعني أرضَّك 

أو سيارتك أو دارّك فيقولُ له نعم فيقرضًهه ثم يشتري منه السيارة أو الدارٌ 
أو الأرض بثمنٍ أقلّ مِنْ قيمته فيكونُ استفاد مِنْ إقراضه نزول السعر» 


فكل قرض جر منفعة فهو ربا. 
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د 
المسألة الغامنة عشرة: 3 


ِ ربا القروض في المعاملات المعاصرة ا 


! 
طَ 


من الرّبا الواضح ما تسميه البنوكٌ الربويةٌ ودائع» وهو في الحقيقةٍ 
ليس ودائع؛ لأنَّ الودائع لا يتصرّفٌ فيها الإنسان» وهم يستثمرون هذا 
المال» وكذلك الودائعٌ لا يضمئها المودّعٌ عنده. والبنك يضمئهاء فالذي 
يضعٌ مالّه في هذا البنكِ في الودائع هو في الحقيقة يقرض البنكٌ» وهو أيض 
يبيعٌ للبدكِ نقوداً بتقود» ولم يحصل التَّعَابِضٌ ولا النّساوي فيكوث مَنْ 
تعامل بذلك وأخدٌ ما يسمى بالفائدة الربوية قد وقع في كل أنواع الرّبا: ربا 
القروض. وربا البيوع» ربا الفضلء وربا النسيئة. 

ولو فعل ذلك إنسان ثم تاب فهل يأذٌ ما يسمى بالفائدة الربوية أم 
يتركها للبنكِ؟ 

للعلماء قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: لا يجورٌ أن يأخذّها؛ لأنها ربا فيتركها في البدنك» ولا 
علاقة له مهاء ولا تطمح نفسّه لها. 

والقول الثاني: يأخدّها ولا ينتفع بهاء ولا يتملكها يصرفها للفقراءِ أو 
المرافق العامة. 
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ومن ربا القروض ما ب يسمى بالبيع على الهامش» وذلك أن مَنْ أراد 
أن يكونَ وسيطا لشركة تبيعٌ العملاتٍ النقدية فإنه يشتري منهم مقداراً 
معيّسا من العملات» فإذا اشترى منهم هذا المقدارٌ أقرضوه هم مبلغا 
مثله. أو أزيد منه بشرطٍ أن يصبح وسيط] لهم بعد ذلك؛ فهذا القرضُ جر 
منفعة للشركةٍ وهي تَعامُلُ هذا العميل معهم بعد ذلك؛ وكل قرض جر 
منفعة فهو ربا. 

ومن المسائل المهمةٍ مسألةٌ السّحبٍ مِنَ البطاقةٍ قَة الاثتمانية 

وفيها تفصيل» هو إن كان من يستخدمٌ البطاقة عنده رصيد فهو 
يسحب من رصيده فلا بأس بذلكء وأما إن لم يكنْ عنده رصيد فهو في 
الحقيقة ب يتارف من الندك فزن كاق اليك ويد م هذا الأقراض أي 
ا 

الشف أن ارك الريونة سيد يد؛ إذ إنها 3 تستقضي المبلغ مع زيادة 
بنسبةٍ مئويةٍ أو مبلغ مقطوع أو تقسطً المبلعَ وتأخذٌ عليه زيادةً بحسّب 
المَذَة. 1 ٠‏ 

أما البنوكٌ الإسلاميةٌ فهي تأخذ زيادةً وتقول هي بقذر التكالِيفٍ 
الفعليّة» فإنَ كان الأمرٌ كذلك تأخذ مبلغا مقطوعا بقدر التكاليف الفعلية 
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فهو جائز» وينبغي التأكدٌ من ذلك بمقارنةٍ البنوكِ بعضها ببعض» وعدم 
التسليم لقول البنك» ومن علامات أن الزيادةً التي يأخذّها البنكُ ليست 
تكاباك نيليا أناكو هلم الأباد مدي اميل اهرب لان 
التكاليف لا تزيد بزيادة المبلغ» وأما إن اشتريتٌ مِنْ تاجر جهازا أو أثاثاء 
وقال لك: أبيعُك بسعر النقد ثُمَ يُقسَطُ عليك المبلغ بلا زيادةٍ عن طريقٍ 
البنك فهل هذا جائز؟ 

في الحقيقةٍ في هذه المعاملةٍ البنك لم يأخذ منك ربح على إقراضه 
إياك» ولكنّه أخذ الرّبحَ من التّاجر. 

فإن كان التَّاجر زاد في السلعة من أجل أن يعطي البنكٌ ربحّه فقد 
عن لكللمكلف الترادة الريؤية وك لويف الحزلة هذ هرا لا غلني 
على التجار» عندما يبيع عن طريق البنك» ويكون للبنك عمولة فإنه يرفع 
سعرٌ السَّلعَة ويزعم أنه يبيع بسعر النقدٍ. 

ولو جاءه شخص ليس عن طريقٍ البنكِ فإنه يخفض له في السعر أو 
يعطيه هديةً هذا هو الغالب على هذه المعاملة. 

وهذايقعٌ يقين] في السلع التي لا تعرفٌ أسعارهاء ولا يستطيع 
الشخصٌ أن يحدة لها سعرا ثابتا في السوق كغرفي النوم والمقاعدٍ ونحو 
ذلك. 
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ولكنْ بعضُ السّلع يكون له سعر ثابثٌ معروفٌ في السّوقٍ كبعض 
الهواتفء فلا يستطيعٌ التَاجِرٌ أن يرفعَ سعرّه عليكء فإن تأكدتٌ حيشذٍ أن 
السّعرّ الذي تشتري به لا يمكنٌ أن يكون مرتفع عليك؛ لكونك تشتري 
عن طريق البنك فلا بأس أن تشتري» وقد اشترطت لجنة الإفتاء في الأردن 
أن يكون البنكُ هو الذي دلَّك على التاجر لا أن يكون النَّاجِرٌ هو الذي 
دلّك على البنك» وذلك كي يكون البنكُ مستحق) لأجرة السّمسرة عنذما 
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بعد من التائجر ييه من ال 


.7077-9-1١8 عنوان الفتوى: ضوابط منتج الجعالة من خلال البنوك رقم 01/77 تاريخ‎ )١( 
السؤال: تقوم بعض المحلات التجارية بعرض منتج التقسيط بسعر الكاش عن طريق البنوك‎ 
لتشجع النّاس على الشّراء منهم؛ وقد قمت بزيارة أحد هذه المحلات وشرحوا لي أن‎ 
المعاملة تتم عن طريق (متتج الجعالة)» وأنَّ البنك لا يأخذ مي شيئاء وإِنَّما يأخذ ربحه من‎ 
التّاجرء فما الحُكم الشّرعيَ في ذلك؟‎ 
الجواب: الحمد لله والضّلاة والسَّلام على سيّدنا رسول الله» أخذ مبلغ من المال عوض]ً عن‎ 
دلالة شخص على آخر ليشتري منه يدخل في الفقه الإسلامي ضمن أحكام الجعالة» وهي:‎ 
«التزام عوض معلوم على عمل معيّنء معلوم أو مجهولء بمعيّن أو مجهول». وصورة منتج‎ 
الجعالة الذي يجري تطبيقه في بعض البنوك: أن يتمق البنك مع تاجرء أو مجموعة من التّجار‎ 
على أخذ نسبة معيّدة من قيمة المُشتريات عن كلّ زبون يأتيه مِن طَرّفهء مع التزام البدنك‎ 
بالسّداد عن الزبون بالأقساطء أو الذفع عنه مباشرة» ثُمَّ يقوم البدنك بخصم المبلغ المَطلوب‎ 
مِن راتب العميل» وتَسمَّى هذه المُعاملة كذلك بالسّمسرة» وهي جائزة بالشروط الآتية:‎ 


الأول: ألا يحسب التّاجر هامش الرّبح الذي سيدفعه للبنك من مشتريات العميل بحيث يزيد في 
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ومن المسائل التى اختلف فيها المعاصرون» مسألةٌ جمعيّة 
الموظفين» وصورتها: 
أن يتمق عددمن الأصدقاء َف الأقارب و الزّملاء ف العمل ا 


الوظيفة» على أن يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال مساويا في العدد 


ثمن السّلعة؛ حذراً من الوقوع في الرّبا؛ لأنّهِ عندئذ يكون ربح الممول من العميل وليس من التاجر. 
الثاني: أن يكون الربح على الجعالة (السمسرة) دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم 
جواز أخذ الأجرة على الكفالة. 

الثالث: ألا يكون هناك اتفاق مسبق بين البنك والتاجر على زيادة السّعر لتغطية مقدار ربح البنك. 
الرابع: الفصل بين عقد الجُّعالة الذي يتم بين الممول والتّاجرء وعقد البيع الذي يتم بين 
العميل والتّاجر؛ حذراً من الوقوع في شبهة الرّباء فلا يصحٌ للبنك أن يُسدّد عن العميل المبلغ 
الإجمالي للسّلعة مخصوماً منها ربح الجعالة. 

ولا تدخل هذه الجعالة تحت قاعدة (كل قرض جر نفع فهو ربا) سواء قام المُمول بالسّداد 
الفوري عن العميل» ورجعت عليه بحسم نسبة معيّنة من راتبه الشهريء أم كانت تقتطع من 
راتبه وتدفع عنه؛ لأنَّ هامش الرّبح الذي استحقّه المُموّل لم يكن سببه القرض - أي إقراض 
الممول للعميل - وإنَّما استحقّه المموّل بالجعالة» سواء دفع العميل فوراً أم قام المموّل 
بالسّداد الفوري عنه. 

ويتبّه إلى أنَّ الجعالة هي عمل يقوم به البنك فيرسل عملاءه إلى التّجار الذين اتفقوا معه: 
وأما إذا كان الئّاجر من يدل زبائنه على البنك» فلا يعتبر ذلك في حكم الجعالة؛ ولا يحل 
للبنك حيتئذ أن يأخذ عمولة الجعالة من التَّاجر؛ لأنّه لم يقم بعمل؛ وكأنٌ العمولة أصبحت 
حينئذ مقابل الكفالة» وأخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز بالاتفاق. فإذا اختل شرط من هذه 


الشروط» أصبحت الجعالة غير جائزة ولا يحل الدخول فيها. والله تعالى أعلم. 
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لما يدفعه الآخرون» وذلك عند خهاية كل شهرء تَمَّيْد فم المبلغ كلّه لواحدٍ 
متهم زف الشهر الثاق يدفم لآخرء وهكذ | حتى يتسلم كل واخل منهع 
اوسا ذا جف لتحيو لوسر ووة اناكة مق 7 

أكثر المعاصرين على جواز هذه المعاملة» فممن أجازها هيئة كبار 
العلماء بالأغلبية وابن باز وابن عثيمين والألباني وابن جبرين. 

وبعض المعاصرين حرمها كالفوزان”) 

ويرجع الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة قديمة تَسكَّى السفتجة» 
والسفتجة: لفظة أعجمية معناها: 

كتاب يكتبه المستقرض للمقرضي إلى نائبه يبلن آخر ليعطيّه ما 
أقرضه. فيا فينتفعٌ المقرض بحماية ماله أثناء سفره من الأخطارء التي قد 
تعترضه وينتفعٌ المقترض بالمالٍ الذي اقترضه في غربته وبعده عن وطنه. 

والخلافٌ في جوازها قديم من عهدٍ السلف. 

وجمهورٌ المذاهب على منعهاء وقد أجازها الإمامٌ أحمد في رواية 


افا دعا كد الامتاذم لوكس وده اد القن لأن التمياهة ف 
مسي ا 6 ابن ص 


)١(‏ انظر: المُعامّلاتٌ الماليّةُ أصالة وَمُعاصّرَّة» أبو عمر دُبْيانِ بن محمد الدَبْيانٍ الطبعة: الثانية» 
١7‏ ه ج218 ص .77١0‏ 


)نظن لفن وي 
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هو 3 يب 042 8« كال هه هو ١‏ 
للمقرض والمقترض كليهماء وليس فيها أي ضررٍ على المقترض” ِ 


)١(‏ راجع: الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثُمّ الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١7ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» ط١» ١515‏ ه - 14145 مءجاءص 7. 
و: مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 
ه) تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية؛ ج١7‏ ص 16 0. وج9 7 ص 400 . 
و: إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه)‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية - 


ييروت.»ط١0١١51١اه-‏ ١م‏ ءجاءص590. 
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ولعت ' جح رزاع 
المسالة التحاسعة عشرة: 3 
١‏ ربا البيوع؛ والأصناف الربوية 

تكلّمنا في المسألتين السّابقتين عن النَّوع الأول من أنواع الرّباء وهو 
ربا القروضء ونتكلمٌ في هذه المسألة بعونٍ الله تعالى عن النوع الثاني من 
أنواع الرّباء وهو ربا البيوع» فقد جاءت أحاديثٌ كثيرة توضح ما هو ربا 
البيوع وتنهى عنه. منها: 

007 اي ار و ل ال رك 
تيعُوا المت بالدَمَب إِلّا ثلا بمِْلِ ولا" ب معرالاك لاتعبارا] حصي 
على فضي ولاو الوق بالورق امه يفل ولام موأ تققنها 
عَلَى بَعْضٍء وَلا تَِيعُوا مِنْها غائبا بناجز ". مُتَمّق عَلَيْه. 

وَعَنْ عُادَةَ بْنِ الصامتٍ 5 يله قالّ: قالّ رَسُولُ الله يَلِة: « الذَّمَتْ 
بلذََّء والفِضّة بالفِضَةِء وال بال والشَّعِيد بالشّعِيره ولتم بتر 
والملْحٌ بالملّح. مِثْلاً بوثلء سَواءً بِسَواءٍء يدا بِيَدِءِ فَإذا اخَْلَمَتْ هَذِهٍ 
عيقاوت روك اننا قار ورا تقل 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كه قالّ: قال رَسُولُ الله يلِِ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ 


وَزّنا بوَرّنٍ مثلاً بوثل» والفضّة بالفِضّة وَزْنا بوَزْنِ مِثلاً بوثل» فَمَنْ زادَ أو 
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اسْتَادَ فَهُوَ رب ». رَواهُ مُسْلِم. 

فربا الببوع نوعان هما: ربا الفضل أي الزيادة. وربا النسيئة أي 
التأجيل. 

فقد يكون الرّبا في الببوع ربا فضل ونسيئةٍ في وقت واحدء وقد يكون 
ربا فضل فقطء وقد يكون نسيئةً فقط. ْ 

وص لي تااهوو) الف وبر السونه غايلة تدرف ايفاك 
الربوية المنصوصٌ عليها ستة أجناس هي: (الذهب والفضة:؛ والبر 
والشعير» والتمر والملح). 

فالذهبٌ جنسء والفضة جنسء والبر جنسء والشعير جنسء والتمر 
جنسء والملح جنسء فهذه ستة أجناسء فإن بعت الجنسٌ بنفسهٍ كأن 
تبيعَ الذهبَ بالذهب أو تبيعَ الفضة بالفضة أو تبيعَ البرَ بالبر أو تبيعَ التّمرَ 
بالّمرِ أوتبيمَ الملحَ بالملح؛ فهنا يشترطٌ شرطان حتَّى لا تقم في الرّبا. 
النّساوي في الكيل أو الوزن والتّقابض. 

فإن لم يحصل التَّساوي فهذا هو ربا الفضل. 

وإن لم يحصل التَّقابضٌ فهذا هو ربا النسيئة. 

وإن لم يحصل النّساويء ولا التّقابض فهذا ربا الفضل والنسيئة. 

وهذه الأصنافٌ الكنة در فلت علسين» 
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فالدّهبُ والفضَّةٌ يندرجان تحت عِلَّةِ واحدق وهي الُمنيّةُ فيقَاسٌ 
عليهما الأوراقٌ التّقدِيةٌ بجامع التّمصّة. 

والقمحٌ والشَّعير والنّمر والملح تذخل تحت عِلَّةِ الطعم أو الطعم 
مع الكيل أو الوزن. 

فإذا سفت العلة والونفة الحم فيها ترما كن جل والجلةوهده 
التقابضٌ ولا يشترطاٌ التساوي. 

مثا ذلك: ذهب بفضة» تمر بشعير 

فهنا إن تم البيعٌ مع التقابض أي على الفور بدون تأجيل يداً بيد فهو 
عاونا لزان طلم السو لبون يورا العم" 

وأما إذا اخنتلفت العلة والجسٌء مثال ذلك: أن تبيعٌ ذهب] بشعير أو 

فهنا لا يُشترط شيء. لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. 

ومن هنا نأخذ أحكامً الصرفٍ وبيع الذهب والفضةء فمحلات 
الصرافةٍ تبيعٌ العملات. ومحلات الذهب والفضة تبيعٌ الذهبَ والفضة» 
فلا يجورٌ أن تيع العملة بمثلها إِلّا مع التساوي والتقابض. 

فبيمٌ الدينارٍ الأردني بالدينار الأردني مثلا يُشترطٌ فيه التقابض 


والتساويء فإن باع شخص مائة دينار أردني بمائةٍ وخمسين مع حصولٍ 
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التقابيضء فهذا ربا الفضل؛ لأنه يبيع الصنف الربويّ بجنسه. 

وإن باع العملة بعملةٍ أخرى فهنا لا يشترط التساويء ولكنْ يشترطٌ 
التقابضٌ في المجلس نفسه؛ فتاجرٌ العملاتٍ سواء أكان عنده محل 
صرافة.أو يتاجرٌ بالعملاتٍ تجارة إلكترونية يجبٌ عليه؛ كي لا يقع في الرّبا 
أن يكون بِيعٌه للعملاتٍ يتحققٌ فيه التقابض بدون أي تأجيل. 

فإن وقع في التأجيل وقع في ربا النسيئة. 

فإن سألّ سائل» هل يحصل التقابضٌ في تجارة العملةٍ مِنْ خلال 
الشبكةٍ العالمية (النت) بالقيدٍ المصرفي؟ 

الجواب: نعم فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: 
الويُغتفرٌ تأخيرٌ اليد المصرفي بالصورة التي يتمكنٌ المستفيدٌ بها من 
التسلم الفعلي للمددٍ المتعارفٍ عليها في أسواقٍ التعامل. على أنه لا يجورٌ 
للمستفيد أن يتصرف في العملةٍ خلال المدةٍ المغتفرة إِلّا بعد أن يحصلّ 
أثرٌ القيدٍ المصرفي بإمكانٍ التسليم الفعلي )”". اه. 

وإن قال قائل: الحوالاث المصرفية لا يحصلٌ فيها التقابضُ مع 
كونها تشتملٌ على الصرفيء فأنت تحولٌ عملة ورقيةً» ومن حولت إليه 


)١(‏ «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (5/ 247)ءقرار رقم (5/54/05). بشأن القبض: صوره 
وبخاصة المستجدة منها وأحكامها. 
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يتسلم بعملة أخرى. 

الجواب: إن التقابض في حوالة النقود يحصل من خلال تسلمك 
وصلاً عن الحوالة بمجلس العقد. 

جاء فى فتاوى الشبكة الاسلامية ١‏ إن الشا بهن بحضل باستتلامك 
وصلاً عن الحوالة» وذلك يتم بمجلس العقد)”' اه 

ومن صور الرّبا أن يكونَ عندك شيك لأجل فتبيعّه لشخص بأقلّ من 
قيمته» فهذا من مبادلة النقودٍ بالنقود بدونٍ تساو ولا تقابضء وهذا يدخلٌ 
في باب ربا الفضل وربا النسيئة. 

ومن صور الرّبا أن يكون عندك كمبيالة إلى أجل فتذهبَ إلى البدك 
وتبيعه الكمبيالة بأقلّ من قيمتها ويعطونك المبلغ؛ وهم يحصلون 
الكمبيالة من صاحبهاء وهذا ما يسمى بخصم الكمبيالات» وهو من بيع 


-ه 


النقودٍ بالنقودٍ بدون تساوء ولا تقابض فيدخلٌ في ربا الفضل وربا النسيئة. 


.157٠ رجب‎ ١١ [تارِيح المَنْوَى]‎ )١١195 /١7( «فتاوى الشبكة الإسلامية»‎ )١( 
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غ ظ 


المسألة العشرون: البيع قبل القبض 2 أ 


7 تإهه ١‏ حواقة ا الور الو الله ساس ) كه سس 
لا يجوز لمن اشترى شيئا طعاما أو غيرّه أن يبيعه قبل أن يتملكه 
ويقبضّه؛ للأدلة الآتية: 

عَم ائم عَمَرَ وكا قالّ: « ابْتَعْت ذَيْتَا في السّوق فَلَما اسَْتو جَيْتَةُ 

عن ابن عمَر ذعة : « ابتعت رن فى السّوق ستوجبته 


ِنَميى لَقِيَبَى رَجُل فَأَعْطانِى به رحا حَسَناء فَأَرَدْتَ أَنْ أُضْرِب عَلَى يَدِو 


هه 


ع ل 
7 3 


7 ا سا0 ٠‏ يالل ال د ري عو لني 8 0000 5-5 
فأخذ رَجل مِنْ خلفى بذراعى» فالتفت فإذا رَيْدَ بن ثابتٍ فقال: لا تبعة 


و 


3 


حَيْثْ ابتَعْمَهَُنَّى تَحُورَه إِلَى رَحْلِكَء فَإِنَّ وَسُولَ الله كك نَهَى أَنْ تْباعَ 
الع نك تفاع عقى يخوره تاذ الى رحالية نواه أسوحاود: 
وحسنه الآلباني. 
1 .ومع عه جد يث|) ولتههءه 1. 
وروى البخاري عن طاوس قال: « سَموعت ابن عباس #2ايقول: 
ما الَذِي تَهَى عَنْهُ الي يك قَهُوَ الطّعامُ أن يِاعَ حَنََى يُفْبَصء قال ابْنْ 
عَبّاسٍ: ولا أَخيبُ كُلَ شَيْءٍ إلا مِْله». 
وروى مسلم عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قالء قال رَسُولُ الْويكة: مَنِ ابْناعَ 
طعام] فَلايبِعْهُ حَنَى يَفْبِضَهُ ». قال ابْنُ عَبّاس: وَأَحْيِبُ كُلَّ شَيِءِ بِمَْْلَة 


الطعام 2 


4 
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وروى مسلم عن مالِكِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرٌ قالَ: ١‏ كُنَا فِي رَّمانٍ 
رَسُولٍ الله وك نبْناعٌ الطّعاءَ فيَِعَتُ عَلَيْنا مَنْ يَأ مُرّنا بِانتِقالِهِ مِنَ المكانٍ 
الى ابتَعْناهُ فيه إِلَى مَكانٍ سواة قَبْلَ أَنْ نَع ». 

وقد بيّن ابن عباس كلكا أن حقيقة البيع قبل القبض بيغ مدراهم 
بدراهم. 

روى مسلم عن طاوّس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالّ: قال رَسُولٌ اش عَك: ١‏ 
مَنِ ابْتاعَ طعاما قَلايبِعْهُ حَنَى يَكْتالّة ) فَقَلْتُ لابْنٍ عَبَاسٍ: لِمَ فَقالَ: ألا 
تَراهُمْ يَتََايَحُونَ بِالدَّمَبٍ والطَّعامُ مُرْجَا ؛ رسا موعت 

وروى البخاري عن طاوس عن ابن عباس وكا أن رسول الله عَكِلهِ: 
هئ أن يِبيمَ الرجل طعام) حنّى يستوفيه. قلت لأبن عباس: كيف ذاك؟ 
قال ذاك دراهم بدراهم؛ والطعامٌ مرجأً ». 

وهناك حكمة أخرى أيضاء وهي أنَّك عندما تبِيعٌ السَّلعَةَ التي 
اشتريتها قبل أن تنقلّها من مكان البائع» ويراك قد ربحتٌ فيها فإنّه سيندمٌ 
ويتحسَّرٌ على أنه باعها بهذا السّعره ويسعى لفسخ العقدٍ أو البحثٍ عن 
هذا المشتري الذي اشترى السّلعة بثمن أكثرٌ مما باعه بها في المراتِ 
القادمة» وهذا يسبب العداوة والبغضاء بينَ الناس. 


والنّمِ عن البيع قبل القبض مُنحصر فيما تشتريه ثم تبيعٌه قبل أن 


2 مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 


تقبضه؛ فقد روى مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ أن رَسُولٌ الله يَكئِةٍ قال: 


ه وسيىو مسلهه 


.» مَنِ اذ شْتَرَى طعاما فلا يبِحْهُ حَنَى يَسْتَوْفِيَةُ وَيَقبِضَهُ‎ ١ 

وطن خكيو أن عخزاء :قال قلث يا ركتول اللكا إلى أشتري تتوها 
تناقع ل ل نينا آنا بحو ه103 نؤذا نكيت يي داق 
حَنَّى تَفبِضَهُ ». رواه أحمد, وقال الأرنؤوط: حديثٌ صحيح لغيره» وهذا 
إسناد حسن» وصححه الألبانيى7") 

وأما ما دخل ملكك من غير معاوضة كالميراثِ والوصيّة والهبة فإنه 
جور لك أن شيعه بعد تمذكه وقبل قبضوء ومن مُنا ناخد حكم يبع 
الصكاك والكوبونات. 

قال الإمام النّووي كته 

١‏ الضّكاك جَمْعٌ صَكُوَهُوَ الوَرََةُ المَكْنُوبَة بِدَيْنِ وَيْجْمَعُ أبْض) 
عَلَى صُكُوكِ والمُرادُ هّنا الوَرَمَةُالَبِي تَخْرّجُ مِنْ وَلِيَ الأمْر بالرّرْقٍ 
لِمُسْتَحِمَه بِأَنيَكْثّبَ فيها للإنسانٍ كذ وَكَذا مِنْ طعام أو غَيْرِهِ فَييِعٌ 
صاحِبّها ذَلِكَ لإنْسانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَبضَةُ »27. 

م1 قر ع رع 1 بع له 


.١77ص‎ 2١ج صحيح الجامع الصغير وزياداته.‎ )١( 
.17١ص‎ .٠١ شرح النّووي على مسلمء ج‎ )١( 
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تملّكها بدون أن يشتريّها بأَنْ تكونُ جاءته هديّة أو هبة أن يبيعها قبل 
قبضهاء وأمًا منْ اشتراها لا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضٌ ما احتوت 
عليه. 

ولكن علينا أن نتتبة إلى أنَ انه عن بيع السّلع قبل قبضها 
المقصوةٌ به الي عن ببع سِلّع معيّنة» وأما بيع موصوف في الذَّمَةٍ فهو بِيعٌ 
السّلم وهو جائز بشروط. 

روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس ؤَكَا قال ١‏ قَدِمَ 
المي كك المَدِينَةَ وَع لفون في التمار الكل بالكو سالامن 
أشلّت فِي نَم دَلمْسْلِفْ في كَيْل مَعْلُوم» وَوَرْنِ مَعْلُومه إلى أجل مَعْلُوم. 

وبيع السّلم: هو بيع موصوف في الدَّمةٍ بم مُعجَّل؛ وهو جائز دل 
على جوازه الكتابُ والسنة والإجماعٌ. 


وأركانٌ بيع السّلم ثلاثة: 
الرّكنُ الأوّل: المُشتري والبائع. 
الرّكنٌ الثّاني: الّمن والمّبيع. 
00 2 النمن ينان جنسه ونوعه وصفتِه وقذره. وأن يُسلمَ في 


المحلمة: 
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فلا بد من تسليم الشَّمنِ في مجلس العقد. 

ولاايصحٌ السّلمٌ إن لم يسلَمْ جميعٌ امن في مجلس العقد. 

وشروطٌ المبيع بيان جنيسه ونوعه وصفته ومقداره» وأن يكون 
مؤجلا وأنْ يكونَ موجوداً في الأسواق وقتّ حلولٍ الأجل» وبيانَ مكانٍ 

الرّكن الثّالث: الصيغةٌ وهي الإيجابٌُ والقبول. 

وأما بِيعٌ الاستصناع فقَدٌ أجازه بعص العلماءٍ وعليه عمل النّاسء 
وهو أن تطلبّ من صانع أن يصنعٌ لك شيئاء كغرفةٍ نوم أو غرفةٍ ضيوفٍ 
أو كراسي أو سريرٍ أو ملابسٌء وتكون مادة الضع والعجل من الائم» 

السجريئ عند مضع لقا لكر وكام رانس انلقن 
يَطلبُ المُشتري صنعه من البائع يُسمّى مصنوعء ويشترط لجوازه بيان 
جس المفسوع ونوعه وصفتِه وقدروء وأنْ يكون مِمَّا يجري فيه التَعَاملُ 
بيخ النامن. 

وهل يلزمٌ المستصنع قبولُ المصنوع إذا جاء به الصانعٌ على الصَّفةٍ 
المشروطة؟ ني ذلك خلاف بين العلماء» والأرجحٌ أنّهِ يلزمه حتّى لا يقعَ 
ضَرر على الصّانع. 

فالاستصناعٌ تق مع السّلَم في أنه بيع معدوم. ولكن يختلفٌ عنه في 
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أمورٍ ثلاثة: 

الأول: أنَّ المبيع في السّلمِ دينٌ موص وف في الذَّمَةِه وأمّافي 
الاستصناع فهو عين ليس دينا. 

الشاني: من شروط السَّلَّم وجوةٌ الأجلء ولايشترطً ذلك في 
الاستصناع. 

الثالث: يشتراً في السَّلَم تسليمٌ امن في مجلس العقدء ولا يشترط 
ذلك في عقدٍ الاستصناع» فيجوز للمستصنع أن يدفم ثمنّ المصنوع مقدم 
أوعقف ال 


. ١١١ راجع: فقه المعاملات من ص4/١-87. وفقه السنة. ج7”. ص‎ )١( 
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ى8] لما حت لحكتتتي رالا [سا 


| المسألة الواحدة والعشرون: بيع العرايا ِ 


من البيوع التي نبى عنها الي يك بيع المُزابنة» ما معنى المُزابنة؟ 
المَُابنة هي , بِيعٌ الطب على النّخْل الثم هذه من البيوع الربويّة 


هه 


المُحرَّمة؛ لأنَّ الثَّمرَ من الأصنافٍ الربويّة» فلا يجوز بِيِعٌ التَّمِرِ بِالثّمرِ اا 
ل 0 لأن 


رخص النبيٌ كل في بيع العرايا. 


3 


06 


عن تراط قل ملك الثبء يلك القرية:. 
إلا أَنَّهُ رص فِي بَيْع العَرِيّة النَخْلَةِ والتّْلَمَيْن يدها أَهْلْ البيْتِ 
تخرييوا ققرا انأريها ب 


وفي الصحيحين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه قال « رَخصٌ النَبِيُ كله في 


02077 
مَهُ» أن 
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َيْع العَرايا بِخَرْصِها مِنَّ الدَّمْرِِ فيمادُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍء أو في حَمْسَةٍ 
أَوْسُّقٍ »شك داوٌدُ في ذَلِكَ. 

إذن المزابنة وهي بيع الطب على رؤوس التخل بِالتَّمرِ هي من 
الرباء ولكن رخص لنا الشَّارِعٌ ببيع العرايا فما هو بيع العرايا؟ 

ببع العرايا هو بِيعٌ الرّطب بِالثَّمرٍ حرص] كيلا عند الحاجة إلى ذلك؛ 
بشروط. 

فيجوزٌ للمسلم أن يشتري الرطب على التّخل بِالشَّمرِ بشروط: 
عافن يده الشروط؟ 

الشّرطٌ الأول: أن يكون محتاجا للرطبء وأن يأكله رطبا. 

الشَرط الكثاي* انلا يكرت مح قود لسرائف فإ كان مع تود 
يستطيعٌ أن يشتريّ بها الرطبّ لا يجورٌ له أن يشتري الرطب بالتمر. 

النرظ الناتفه أن كون وو عي ارس وال تلق مسر نف 
فخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. 

الشّرط الرّابع: التّقابض الفوري يأخذ الرّطبَ ويسلمٌ التَّمرَ فوراً 
بدون تأجيل. 

الشرظ الخامس: أن يكون الرطت إذا حت ناوي للتمر فق الكيل 


من حيث الحَرّصٍ أي: التّقدير. 
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أن بأ وطاخي غعنيره اللتسو يط ات لطعتي الل 
ويُقدّر كم سيصبح بح الرّططبُ إذا جف من الشَّمرِه فإنْ قال سيؤول هذا الرُطبٌ 
على هذه النّخلة إلى مات صاع تمرء حينكذ يعطي المُشتري لبائع الطب 
مائة صاع تمرء ويأخذ منه هذا الرَّطبَ المُقدّرَ بمائة صاع. 

والنّضٌ ورد في الرّخصةٍ في بيع العرايا إذا كان تمر برطب» فمن 
العلماء مَنْ حصره في ذلك» ولم يجزٌ بيع العنب بالزَّبِيبِء ومنهم من أجاز 
قياس على الرّطب بالثّمر. 
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| اأحح 00 ا صج | | 
َك المسالة الثانية والعشرون: 
بيع الحيوان بالحيوان | 


لاايجورٌ بِيعُ اللحم باللحم؛ لأنَّ اللحمّ من الطّعامء والطّعامُ من 
الأصناف الرّبويةٍ قياس على الأصناف الأربعة» التي ذكرها الي يَله: 
(التَّمنُ والقمح» والشعيرٌء والملحٌ)» فإن أردت أن تبيعٌ اللحمَ بلحم من 
جنسه كلحم ضَأَنٍ بلحم ضَأَنٍ أو لحم إبل بلحم إبل» فيشترط التساوي 
والتقابضء وإن أردت أن تبيع لحم بلحم من غيرٍ جنسه كلحم ضأنٍ 
بلحم إبل» فهنا اختلفثٌ الأصنافٌ فيشترطٌ التَّقابضُ فقط دون التّساوي. 

زالابة اليو و العو شا رون باك وو ابوط عر اسمن 
المُسَيّبِء أن وَسُولَ الله كلِِ: ١‏ نَّهَى عَنْ بَيْع الحَيّوانٍ بِاللّحْمِ ؛ وقد حَسَن 
الشيخ الألباني يَيْلنْهُ هذا الحديث. 

وروى أبو داود في المراسيل عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبء 
ك: ١‏ نَهَى عَنْ بَيْع الحَيئ بالمَيِّتِ ». وقد حسنه الألباني- أيضا-”". 


ن سول الله 


)١(‏ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (المتوى: 
1ه). إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى - بيروت»ط"5, ١5٠85‏ يوي 


65امء رقم جه صض191١.‏ 
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وقد رجمّ الشيخ ابن عثيمين يّنة”'' أن المقصود بالحديث أنه لا 
2د حر ولي انه الح لخم م تماق 1 
بالحيوانٍ الانتفاع به بغير الأكل فيجوز. 

وأما بِيعٌ الحيوانٍ بالحيوانٍ فعندنا صورتان: 

بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ يدا بِيدِء أي مع التقابض الفوري؛ فهو جائز 
على أي حال كان انُحدّ الجنسٌُ أو اختلف. انّحد العددٌ أو اختلفء 
انَحدتٍ المنافعٌ والأغراضٌ أو اختلفث. 

وأمّابِيعٌ الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة أي إلى أجلء فالأحاديث فيه 
متعارضة في الظّاهرٍ. 


- 
أن 


ففي سنن أبي داود والترمذي و ابن ماجه عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَندَب: ) 
رَسُولَ الله يك َهَى عَنْ بَبْع الحَيّوانٍ بِالحَيّوانِ نَسِيئَةَ ؛. صححه الألباني 
والأرنؤوط. 

وفآل التزمدى ل سه ونه أن ووي هذا اللحذيت :ااحديت عن 

يث حَسَّن صَحِبحء وَسَماعٌ الحَسَّنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحء هَكَذا قالّ عَلِيُ 
د وَغَيْرّه والعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أكْثَرِ مل العلّم مِنْ أضحاب 


2000 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ج48 ص١41.‏ 
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2 عو سه 6 مه مه 0 4 رض # جيك اشر 2 1ك 
النبيّ يليك وَعَبْرِهِمْ في بَيّع الحَيّوانٍ بِالحَيّوانٍ نَسِيئَة» وَهُوَ قَوْلَ سفيانَ 
3 راءه 2 بي خط ري 5 2.هرع ا ا ا 5-5 0 7 
الثوريء وأهل الكوفة, وَبهِ تقول احمّد, وَقد رخص بَعض أهل العلم مِن 
َه 2 عور من 6ه 2-8 ره سر 5 مر 2 بن ب ل 
أضحاب النبيّ يك وَعَيْرِهِمْ فِي يَْع الحَيّوانٍ بِالحَيوانٍ نَسِيئَة وَهُوّ قَوْل 
الشافعِي وَإِسْحاقَ )”'؟ اه. 


-ه 


وجاء في سنن الترمذي عَنْ جابر قالّ: قال رَسُولُ الله يَكِ: ١‏ الحَيّوان 
انّدانٍ بواجدٍ لا يَصْلْحُ نّسيئاء وَلا بَأسَ بويد بَدِ». قال الترمذي هذا 
حلي كا وصححه الألباني. 

فهذه أحاديث تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ولكن جاء في 
سئن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وك أمَره أن يجهّز 
عن مدض لإ اشامره انر عفادي لصيف تان 


)١(‏ سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك, الترمذيء أبو عيسى 
(المتوفى: 7109ه) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج- 2١‏ 7)» ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج ”) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١746‏ ه - 191/0 م, أبواب البيوع» بابٌ ما 
جاءَ في كَراهِيةِ بيع الحَيّوانِ بِالحَيّوانِ ةج 7 ص ٠‏ 01. 

(5) القِلاصٌ: جمعٌ قلوص؛ وهي النَّاقةٌ الشابّة. انظر «النهاية» ج 4 ص١٠١٠.‏ 

(") انظر: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» رقم 2170 ج5» ص .7١0‏ 
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فهذا الحديث فيه إباحة بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة. 

كيف تعاملٌ الأئمةٌ مع 7 الأحاديث المتعارضة في الظاهر, أما 
الإمامٌ الشافعئ يكخلثه فقدُ ذهب إلى الأخذ بالإباحةٍ؛ لأنّه رأى أنَّ هذا 
الذي صَحّ من الحديث؛ وأنَّ انهم عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة لم 
يصخ» ولكنْ الحديث لق ونه نهار اق مويه 

واماائطة صر ع سر فقد ذهب إلى تحريم بيع م الععواد 
بالحيوانٍ نسيئة؛ أن الحاظرٌ يقدَّمُ على المبيح عند التعارض 

والإمام مالك جمع بين الحدينين بأد انم عن بيع الحيوانٍ 
بالحيوانٍ نسيئة عند اتحاد المنافع والأغراض» الأ ناح ةعس الات 
المنافع والأغراض. 

اختلافٌ المنافع : كأنْ يراد بأحدٍ الحيوانين الأكل» والثاني: الركوبٌُ. 
أو بأحدهما: الحرث؛ والآخر: اللبنٌ فاختلاف المنافع ؛ الود 
كالعسسسية + وهنذا هوأر جخ الأقوالٍ؛ لأنّ الجممَ بين الأحاديثِ 
المتعارضة في الظاهر أولى من التّرجيح» والقولان السّابقان قول الإباحة 
أو الحظر اشتملت على الترجيح. والله تعالى أعلم. 


0 


الرياض الحديثة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط 27 اهم 1مء جك ص١٠١.‏ 


مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 2 

8 لماح 5 احكتحتب [رالمازسا 
2 المسألة الغالغة والعشرون: 0 
! مسألة بيع الرُطب باليايس 


يقر 


عن سعد بن أبي وقاص ذلك قال: سَِعْتُ رَسُولَ الله وك يُسأَلُ عَنْ 
شِراء الدَّمْرِ بالرّطَبٍء قال رَسُولٌ الله يل: « أَيَنْقَصٌ الرَُّطَبُ إذا يَبسَ؟ » 
قالُوا: نَحَمْ» تاه رَسُولُ الله يك عَنْ ذَلِكَ ».رواه أبو داود وغيره» وصحّحه 
الآلباني» وقال الأرنؤوط: إسناده قوي. 

هذا الحديث يدل على أنه لا يجورٌُ بِيعُ جنس ربوي يابس بمثله 
رطباء فلا يجورٌ بِيحُ التّمِر بالرُطب ولا العنب بالزّبيبء لأنَّ الرّطب ينقصٌ 
إذا جفت» ويشترطٌ في بيع التَّمرِ بالتثَّمرِ النّساوي في الكيل. والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

فيكونٌ بِيعُ الرطب بالتمر أو العنب بالزَّييب بِيعٌ جنس ربوي بمثله 
مع عدم النّساوي في الكيل» وهذا من الرّباء وهل يدخل في ذلك ما يفعله 
معظمٌ النّاسِ مِنْ بيع الزَّيتَونٍ بالزَّيتِء فإنَ النّاسَ عادة إذا ذهبوا إلى 
المعاصر ومعهم الزيتون إن كان الزّيتَونَ كمّة قليلةً وزّنَ صاحبُ 
المعصرة الزَّيتونَ ثم أ 


كي ءءء 5 4 0 اريمك 4 ع 
والزيتون صنف ربوي؛ لكونه طعاما مكيلا أو موزوناء فلا يجوز 


عطى مالكة بدله زيتا. 


2 مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 


أن يباع الرّيونُ بالرَّينونِء إِلّا مع النّساوي والتّقابض. 

وببعٌ الزّيتِ بالرّيتون كبيع الثَّمِرِ بالرّطب لا يمكنٌ العِلمُ بالمساواة 
بينهماء والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضلء فيكون مَنْ فعلّ ذلك باع 
جنسا] ربوي بمثله مع عدم الّساويء وهذا مذهبٌ الأئمةٍ الأربعة» فيكون 
ما يفعله معظمٌ النَّاسِ مِنَ الرّبا عند أكثر العلماء. 

والمّخرجٌ من ذلك أن تبيعَ الزيتونَ بالتقود َ تشتري بِالتُّقَودٍ زيت). 
وذهب ابن حزم يدنه إلى خلافٍ المذاهب الأربعة في ذلك وقال: الزَّيت 
ليس هو الزيتونء فبيعٌ الرّيتِ بالزّيتون» ليس كبيع الزيتونٍ بالزيتون» ولكن 
قال#الريث هو سي وتاتح عن الزغون كما أن الب سكين اش عين 
الشاقه فبيعٌ الزِّيتِ بالزّيتونٍ كبيع اللبن بالسَّاقِهِ وليس كبيع الثّمرِ بالرُطبٍء 
فهو جائز عنده. 

قال الإمام ابن حزم يدلثة: « وليس تَوَلِيدٌ الله تعالّى شَيْئا مِنْ شَيْءٍ 


2 


بموجب اد المتولَدَ هُوَ الذي عَنْهُ تَوْلْدَ قَتَحْنُ خُلقْنا مِنْ ثراب. وَنُطْمَة) 
007 مِن العَصِير وَهِيَ 
د ب خلال ل واللَن مود عَنن 1 لبن خلال 00 


فَيَصيرانٍ فيها لحم خلالا طَيّبا. ولك و ا 
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وَهيّ حرام اه 

وقد أوضح ابن حزم - أيضآ- سبب عدم صحة قياس بيع الزيتون 
بزيته على بيع الرُطب بالثّمر بقوله: 

فين لزت 0 مُوَعَيّنُ العتَبٍ نَفْسِهِء إلا أنهي فساوائت مهدا 


لبس راث .امف يد اهن بن 
جائز بلا 08 7 وَهذا 1 ل شيْمانَ 00 5 

فالخلاصة بِيعٌ الزيتونٍ بالزيتٍ الأحوطً أن لا تفعلّ ولكنْ لا نستطيعٌ 
الجزمٌ بأنه مثل بيع التمرٍ بالرّطب للملحظ الذي لحَظه ابن حزم. 


. 5 «المحلى بالآثارا» جلا ص5/8‎ )١( 
المصدر نفسه جلا صة5؛.‎ 6 
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١‏ المسألة الرابعة والعشرون: مسألة (مُدَ عجوة) 
وبيع الجيد بالرديء» وسداد العملة بأخرى 


11 كمه خعت وهر :1 . را يده 2 عكر ير مس وديم م 22 ل 
عن فضالة بْنِ دَطَنهُ قال: « اشتريت يَومَ خيبرٌ قلادَة باثنئ عشرّ 


0ك 


دينارًء فيها ذَهَب وَحَرَز فَمَصَلتُّها فَوَجَدْتُ فيها أَكثَرَ مِن التي عَشَرَ ِيناراًء 


َدَكَْتُ ذَلِكَ لِلبَيَ بك قَقال: لا تباعٌ حَنَّى تفْصَل ». رَوَاةُ مُسْلِم. 

دلّ هذا الحديثٌ على أَنَّه لاايجورٌ بيعٌ صنفٍ ربوي بجنسهء ومع 
أحدهما شيء آخر من غير جنسه؛ كأن تبيعٌ صاعً تمر وقلم بصاع تمر 
فقطء أو أن تبيعَ سيارةً مع كيلو من الذهبء بكيلو من الذهب فقطّء وهذه 
المسألة مشهورة في كتّبٍ الفقهِ باسم «مسألة مُدٌ عجوة). 

فعدمٌ جواز ذلك بسبب عدم حصول التُساوي في بيع جنسٍ ربوي 
مشي أن الجهلّ بالنّساوي كالعلم بالتَّماضلء ولكن لو كان الشَّيِءْ 
المنفردٌ أكثرٌ من الشَّيِءِ المختلط بغيره كأنْ تبيعٌ طنين تمر بطنّ تمر 
وسيارة فلا بأس بهذا البيع؛ لأنّ هذا يعني أنَّك بعت طن تمر بطنٌ تمر 
نما زا علق الطر في الثَّمِر المنمزو هو تمن الشيارة. 


ومن مسائل الرّبا المُهمَّةٍ مسألةٌ بيع الجيّد بالرَّدِيءِء فقدّْجاءً في 
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- 9و 71 0 2 03 رع بد صكرإالل 
الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ الخدري» وَعن ابي رِ ١3‏ أن رَسّول الله عَكَئِدِ 
-ه و عجو 2 


بع الجَمْعَ ِالدّراهِم ثم ابَتَعْ بالدّراهِم جنيب ». 
و 

ومسي ا يشترط فيه 
التسَاوَى فق الوزق أو الكيل حتى ولوكان أحذهها بدا والآخد رديفتاء 
بساح ا اب ا 
النُساوي في الوزن بِحُجةٍ أن الفرقٌ مِن أجل الجودة أو المصنعية من الرّبا 
المحرم. 

فالواجبٌ في تبديل الذّهبٍ بالأهب التّساوي في الوزن والتقابض في 
المجلس» وإن اختلفت الجودة» فإن لم يفعل فالمخرج أن يبيعٌ الذهبّ 
بالتقود ثم يشتري بالنقود ذهب. 

ومن صور الرّبا أن تقترضّ مِنْ شخص بعملةٍ بشرط أن تسدَّدَه 
دج حفنة أ قافن فيه عيكلة ورف شرط أن تمدو ع قر بهذا نه 


6 اوهو هه 4 مومه 3 32 2 4 3 
مبادلة نقودٍ بنقودٍ بدونٍ تقابض وتماثل» فلا يجوز. 
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ولكنْ إِنْ أردتٌ أنْ تَسدَّدَ عملةً بأخرى فلك ذلك في يوم السَّدادٍ 
بسعر يوم السّداد تتحسبٌ المبلغ الذي عليك بالعملةٍ الأخرى في سعر يوم 
السَّدادِء وتسدده بالعملةٍ الأخرى بشرط أن لا يبقى عليك شيء من 
المبلغ. 

دليلٌ هذه المسألةٍ ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عُمرء قال: 
١‏ كنت أبيعٌ الإبلّ بالبقيع» فأَبِيعٌ بالدنانير وآخدٌ الدراهم» وأبِيعٌ بالدراهم 
وآخدٌ الدنانيرٌء آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه. فأتيتٌ رسول الله 
وهو في بيتِ حفصة» فقلتٌ: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك إِنَّي أبيع 
الإبلَ بالبقيع» فأَبِيمٌ بالدّناير وآخذ الدَّراهمَ» وأبيع بالدّراهم ا 
الدَّنانير آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه؛ فقال رسولٌ الله وكنِ: لا 
بَأسَ أن تأخدّها بسغر يويهاء مالم تَفْئرقا وبينكما شيء». ضعَفه 


50 هه | اج ١‏ 
الأرنؤوط» ولكن صحح إسناده موقوفً على ابن عمر' 3 


.7 سئن أبي داود» تحقيق الأرنؤوط» ج5» ص47‎ )١( 
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ٌْ المسألة الخامسة والعشرون:‎ ٠ 
التحايل على الرّا‎ 


من صور التّحايل على الرّبا بِيعٌ الوفاء» ويسمى بيع العهدة. وهو بِيعٌ 
عقارٍ أو منقولٍ صالح للبقاء مده طويلة على شرط استرداد البائع له عندما 
يعد القون للمسرى: 

مثالّه: أن تبي دارّك بمائة ألفٍ. ويسكنها المُشتري ويبقى فيها حتّى 
تعيدٌ له المائة ألف» حينها يعيد لك الدار. 

وهذا البيعُ في حقيقته قرض جر منفعة ولكن من خلال التّحايل 
غلبة: 


وقد قال مجمعٌ الفقهِ الإسلامي عنْ بيع الوفاء: ( إنَّ حقيقة هذا البيع 
(قرضٌ جر نفع) فهو تحايل على الرّباء وبعدم صِكَّته؛ قال جمهورٌ 
العلماة 7 


.١9١5/1/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 
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و 
.5 


ومن المسائل المشهورة في الفقهِ مسألة تُسنّى: الحطيطة 


ومعناها: إن كان لك دين على شخصي مؤجّل» فهل يجورٌ لك أن 
تقول له: سَدَّدْني المبلعَ قبل موعده. وأخصمٌ لك منهء أو هو يقول لك: 
نا لش اليك قل مرق رسفي الهو الميلة, 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألة» والرّاجِحٌ من أقوالهم الجوازٌ بشرط 
أن لا تكون حيلةً على الرّباء 

وعندما تكون مشروطة من بداية العقَدٍ فهي حيلة على الرّبا؛ لأنك 
لو جاءك شخص وقال لك أبيعك سيارتي بعشرة آلاف مؤجلةٍ لخمس 
سنوات فإِنْ سدّدتٌ المبلغ كاملا في السَّنةٍ الأولى خصمتٌ لك ألفين» وإِنْ 
يجذد ةق الشعة الثاينة عفيييك لنلق لقان وإن منذوته ا الشعة التالفة 
عضيقة لك اخمكبائلو فالا قر ويه هذه المورة سور اناتخرل للد 
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أبيكك هده الشيارة بعلاةة الف اتن سنةة فإن تاحرت سنة زا دعليك 
المبلغ وصار أربعة آلاف, فإن تأخرتٌ سنة أخرى زاد عليك وصارٌ خمسة 
آلافء وما دام أنَّ الصورةً الثانية هي من الرّبا المُتَّمْقٍ عليه فلا فرق بينها 
وبين الصورة الأولى. 

ولكن لو حصلٌ البيعٌ بئمنٍ مؤْجّلٍ ثابتٍ ثم صارٌ معك مبلغ قبل 
موعدٍ السَّدادِ فقلتَ لصاحب الدين: هل تقبلٌ أن أسددّك قبلّ موعدٍ 
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السَّدادِ وتخصمّ لي كذا وكذا فقد يوافق ل 
على الأرجح. وإِنْ كنت ا شترطت عليه ذلك عند السَّدادِء ولكن لم يقع 
الشرطٌ عند الدين. 

ومن صور الوقوع في الرّبا الانتفاع بالرَّهنِ في غير صورتين: 

الصورةٌ الأولى: أن يكون الدَّينُ ناشت عن بيع فهنا يجورٌ الانتفاعٌ 
بِالرّهنٍ بِإِذْنٍ الرّاهن. ْ 

الصورةٌ الثانيةٌ: إذا كان المرهونٌُ مركوب] أو محلوب] فيجورٌ أن 
تسرب اللبنَ وتركبّ المركوب مقابلٌ أنّك تنفقٌ عليه؛ لما رواه البخاري 
عن أبِي هْرَيْرَةَ كلك قال: قال رَسُولُ الله وَكِ: «الظَهْرُ يُرْكَبُ بتَمَقََهِ إذا كان 
مَرْهُونا وَلَبَنُ الدَّرٌمُفْرَبُ بتَقَقَيِهِإذا كان مَرْهُوناء وَعَلَى الَّذِي يركب 
يقرت الممةة: 

وَأكا إن كان لديو هنا مخ هيات اقراق ف ولسن ويا تدر 
الانتفاعٌ بالرَّهنِ غيرٌ المركوب والمحلوب مطلق] حتّى ولو أذِنَ الرّاهِنُ؛ 


لأبديدعل باب القرقن الذي ع نينا 
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ا ع 2 2 | 

٠. 5 |‏ 8 55 دك 0 | 
ا المسألة السادسة والعشرون: العيتة والتّورّق ٍ 


منْ صور التّحايلٍ على الرّبا بِيعٌ العيئة حينة 

ا 5 
يشتريه قبل ق, قبض الثمن بثمن نقدٍ أقلّ من ذلك القدرء وهذا البيعٌ فاسد 
ومحرم وحيلة على الرّبا. 

وقد جاء في سئن أبى داود عن ابن عَمَرَ قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله كك 
يَقُولُ: « إذا تَبَايعْتُمْ بالعية» وأَحَذْتَمْ أَذْنابَ البَقَِ وَرَضِيتُمْ بالرّع وَتَرَكتُْ 
الجهاة؛ سَلَّطَ الله 4 علَيكْ ذُلَّا لَينزِعْهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى ديد؟ 1 

وهناك فرق بين العِينَة والتَورّقِء العينة حيلةٌ محرّمةٌ على الرّباء وقد 
ذكر جمهورٌ العلماءِ تحريمّها وبطلانَ عقدهاء وأما التََّرّقُ فهو جائز عند 
الجمهورء وذهب بعض العلماء إلى الكراهة» وبعضهم إلى التّحريم. 

لهيئ: تشتري الشّلعة إلى أجل قم تبيها لمن اشتريت منه تقد بشمن 
أقل» ولكن التّورّقُ: تشتري السّلعة إلى أجل ثُمَّ تبيعغها لغيرٍ من اشتريت 
منه نقداً بثمنٍ أقل» وهناك فرق بين النَّورّقِ المعرونٍ في كُتبٍ الفقهاء 
والتَّورّق قِ المُنظّم الذي تعاملث به بعضٌ البنوك الإسلاميةء وقد أفتى 
المجمعٌ الفقهي والعديدٌ من العلماءٍ أَنَّهِ مُحرَّم وهو مِن العيئة. 


صا »ةو 
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مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 


وطريقةٌ هذه البنوكِ» التي تعاملتٌ بالتورقٍ المنظم أن يقول البدك 
للعميل: نبيعُك معادنَ مثلاً بثمنٍ مؤجّل» فيقولٌ: اشتريثُ» يقولون: نبيعٌ 
لبعد الجعاده شين لفل انل :ونا اشاريت ومقطر نه الملت الغاي]؟ 
ويكون عليه المبلغ الكثيرٌ. ْ 

التَورّقَ المنظم هو ربا عن طريق الحيلة؛ لأنّهِ يشتهل على المحاذير 
التالية: 

البنكُ هو الذي يدفعٌ المالّ» وهو الذي يُوكّلٌ بالبيع. 

الخلعة لذ يق مها اقلت ْ 


رم لخر ليوا لل اس ع الجيكا في لقم وتقدها 
قبل أن نبيعها ونعطي الخيارٌ للعميل إن شاءَ باعها بنفسه؛ وإِنْ شاء وكّلّ 
البنكٌ ببيعهاء فأجارٌ لهم ذلك اولان باعتبار أنّه ليس من التَّورّقِ 
المنظم» ولم يج له بعش العلماء ذلك لقوّة اله 

في هذه المسألةٍ عندما يكون الوكيلٌ عن العميل هو البنكٌ نفسَه. 
فينبغي الحذرٌ منْ التعامل بهذو المعاملةٍ حتّى ولو لم تكن من التَورّقٍ 
المنظّم في حالة توكيل البنكِ بالبيع؛ لما يحيطٌ بها من الشّبهاتٍ العديدة. 
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8 --- 
المسألة السائعة والحتتروة: 2 
بيع المرابحة يُقصدٌ به معاملة قديمة مشهورة في كُتب الفِقهِ جائزة 
باتفاق العلماءء ويُقصدٌ به معاملة كانت لاا قديمة» ولكنْ غير 
مشهورةء وقدّا* تكييوت ف هنذا العصبر كثيرا .وس مَّى بالمرابحة للأآمر 
بالشراء؛ تمييزاً لها عن المُرابحةٍ المشهورة في كتب الفقه. 

فما معنى المُرابحةٍ المعروفةٍ قديم] المشهورة في كتب الفقه المُتَمَقٍ 
على جوازها؟ 

معناها: أن : ا 
مائة دينار - مثلاً - وبين له بكم اشتريتها 

كأنْ تقول له: أنا اشتر وهل السيازة الت كات 

تشتريها مني على أن تربحني فيها مائةً دينار» فيقولٌ قبلت. 

هذه المرابحةٌ المعروفةٌ المشهورةٌ في كُتبٍ الفقهء وهي جائزة باتّفاقٍ 

العلماء ءِ ما دام أنّك بِينتَ بكم ا شتريتها ولمُ تكذبٌ في ذلك. 


ب 


ولا بد فيها من بيان ذلك بلا كَذِب. 


إِذن المرابحة القديمة أن تيع السّلعةَ برأ المالٍ مع ربح معلوم. 
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وأما المرابحةٌ الحديئةٌ المشهورةٌ التي تتعاملٌ بها البنوك الإسلامية 
حالي] فهي المرابحة للآمر بالشراء. 

المرابحة الحديئة نُسمَّيها حديئة مع أنّها مذكورةٌ في كتب الفقهٍ 
القديمة؛ لكوها كثرت في هذا الزمنٍ واشتهر خندوالافف ا أواتقول عتدها 
تذكرٌها: المرابحة للآمر بالشراء حتَّى تميّرّها عن المُرابحةٍ القديمة 
المشهورة في كتب الفقهٍ المتفق على جوازها. 

المرابحةٌ للآمر بالشراء صورتها: تريدٌ أن تشتريّ سيارةً مثلاً وليس 
معك ثمئها تذهبُ إلى السّوقٍ حتّى تجدّ السَّيارةً التي تناسبّك وتتَّمقٌ مع 
التَّاجِرٍ على ثمنهاء ثم تذهبُ إلى البنك» وتقولٌ له: ا شتر لي هذه السيارة» 
فَإذا اشتريتها امستزيتها منك: يقول للك الينك: ا بدك رج م ال 
المال:نسبة كذا وكذا. 

4 يذهب البنكُ ويشتري تلك السيارة» وبعد أن يتملّكها ويحورّها 
يبيعك إِيّاها. 

فما حكمٌ هذه المعاملة» هل هي معاملة صحيحة جائزة» أو حيلة 
عن الذي 

ليست هذه المُرابحة المُتّْق على جوازها؛ لأنَّ المُتَمَقَ على جوازها 
أن تشتريّ السَّلعةَ مِنْ مالكها الأصليٌء لا مِنْ شخص طلبتَ منه أن يشتريّ 
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السّلعةَ كي تشتريّها منه. 

والمرابحةٌ القديمةٌ المشهورةٌ يكون البِيعٌ فيها غالب) نقداًء وقد يكون 
إلى أجل» ولكنْ المرابحةٌ للآمر بالشراءِ لا تكوث إلا بيع أجل. 

وق ابر اسمن القديينة التشهوو لذ اماف القلمة قد اقكاراها 
ليتتفع بهاء وبعد أن انتفمَ بها أراد أن يبيعها فباعها برأس المالٍ مع ربح 
معلوم هذا غالب. 1 

زاك والمر اهمه تقوو حداف يرك اقالفة ورم اي ان 
يبيعها منك مباشرةً» وقد اشتراها مِنْ أجل أن يبِيعَك إيّاها ويربحَ منك 
فيها. 

فهذه المُرابحةٌ الحديثةٌ لا تمن مَعَ المُرابحةٍ القديمة المشهورة إِلّا 
في شيءٍ واحدٍء وهو أن البنكَ بعدَ أن يتملكها ويحورّها يبيعٌك إِيّاها برأس 
فالاامع زح معلوع؟ ولكنّها تختلفٌ عنها في الأمور السّابقة. 

السؤال غل ذك القدماء هذه المسالة؟ ويماذا حكموا عليها؟ 

نعمْ هذه المسألةً مذكورة في كتب الفقهٍ القديمة» وقد أجازها 
الجمهورٌ من الحنفية والشافعية والحنابلة إذا كان البنك يبِيعٌ السَّلعَةَ بعد 
أةيشلكهنا ولم ياد بنك البنك وعداً ملزم] بالشراءٍ قبلَّ أن يتملك 
السلعة. 
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واشترطً المالكية شرط) لم يشترطه غيرّهم في هذه المعاملة وهو: 
عدمٌ تحديدٍ الرّبح قافن حدّد الرّبح مسبقا فالمعاملة عندهم من 
الحيل الرَبويّة. 

فالجمهورٌ من القدماء على جواز هذه المعاملةٍ إن كان بِيعٌ البنكِ 
الما داقر اافان عل قفني .فت الخ اويطة أنتحدافه اناك الشطلطة 
فلا يجورٌ أن يُحمّلّه البنكُ أيّ مبالغ سواء أكانت هذه المبالغ هي مقدار 
حك اس هن عق اكت ته هداج امو عل الطلياة 
اننا 

وقد ألّف العديدٌ من العلماء المعاصرين كُتب] أبانوا فيها ذلك منهم: 

الشيخ محمدٌ سليمان الأشقر يلاه لف رسالتّه «بيعٌ المرابحة كما 
ووه لوكلا ناا 

والشيخ بكر أبو زيد يرث له رسالة «بيمٌ المواعدة المُرابحة في 
المصارف الإسلاميّة وحديث لا تبع ما ليس عندك)». 

وككال قو سيور التوناءغته واف الخلهناالتفامبوية 


تنه انيت ان بارء واللتجنة الدائنة ووفين المضر» هيد ايان 
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الأشقر» وبكر أبو زيد”"»» وصادقٌ الغرياني”'" مفتي ليبيا. 

اجا زؤاعةةالغانلة رط السمات الكك الشلعة ويضر ها قل 
أن وكيا ليزه ولأكون فد أعديهه وعدا ماري بالشواء قي ذلك 

وقدّذهبَ بعض المعاصرين إلى جواز الإلزام بالوعدٍ في بيع 
المرابحةٍ للآمر بالشراء» وقد أخذت معظم البنوك الإسلامية بهذا الرأي. 

على رأس القائلينَ بالجواز: الشيخ يوسف القرضاوي. وقد كَثْرٌ 
الاش والخلافٌ في المجمع الفقهي في هذه المسألةِ حنَّى إِنَّ المجمم 
الفقهي فتح المجالٌ للبنوكِ الإسلامية لتأخدّ بأحد القولين بحسب ما تراه 
هيئتها الشرعية. 

ولكنٌ القولُ الصَّحبحُ أن , بيع المُرابحةٍ للآمر بالشَّراءِ لا يجوز مَعَ 
الإلزام بالوعية بل الواجث على البدك أن يشتري الشلعة فيتملكها 
ويقبضهاء والعميل غيرٌ ملزم بالشَّراِه فإنْ شاء ا شترئ وإن شاء لويشتر 
دون أن يتحمَّلٌ أيّ خسارة إِنْ حصلت. وبذلك تُبعدٌ هذه المُعاملةَ عن 
الوا لد لوكو ل فل الطلياء الفدماء 


لأن الإلزامَ بالوعدٍ فيه محاذيرٌ عديدة» منها: 


.0١ص»١7ج انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة»‎ )١( 
انظر: الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء» صادق الغرياني.‎ )5( 
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أنَّ العميلٌ إِنْ عدلّ عن الشراءٍ بعد أن تملّكَ البنكُ السَّلعَةٌ وقبضها 
فإنَّهُمِنْ خلال الإلزام بالوعدٍ الذي يعني تحميلّه أيَّ خسارة حصلتٌ 
سيتشتري السّلعة بدونٍ رضىء ولا يصح البيع بدونٍ تراضص؛ لقوله تعالى: 

© يكايهًا أل ءَامَنوَا الَأ كُلُوا أَموكَمْ يَدَنَكُم بالطل إِلَّ أن 
تكرت جدره عن راض فنك 4 [النساء: 00 

ولقول النَّت يلة: إِنّما الببْعُ عَنْ تَراضٍ ». رواه ابن ماجه وصحّحه 
الأرنؤوط. 

ومن المحاذير في الإلزام بالوعدٍ أن خيارٌ المجلس يكون ملغيّا فيه 
تماما» وقد جعلّ الَّارِعٌ لكل منّ المتبايعين الخيارٌ في إمضاءٍ العقدٍ أو 
فسخه أثناء وجودهما في مجلس العقدٍ كما سبق بيانه. 

والومجدو و القالنكة أن العيب] :وإن كنان الم من حوره مده 
المُرابحةٍ التي ستؤخدٌ منه فإنَّهِ لا يعلمٌ على وجه التَّحدِيدٍ بكم سيبيعٌه 
البنكُ السّلعة؛ لأنَّ البنكَ سيخمّنٌ ثمنّ السَّلعدِه ويضيتُ إليها التُكاليفت 
التي وقعث عليه فقدٌ يطلبٌ منّ العميل مبلغا لم يكن معلوم] لديه قبل 
ذلك عند العقدٍ فيكونٌ قد أعطى وعداً ملزم) بشراء سلعةٍ بثمن مجهولٍ 
قبل ذلك. 

ومِمًا يؤكّدٌ صورية عقدٍ المرابحة أنَّ كثيراً منَ البنوكِ الإسلامية تبيعٌ 
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السّلعةَ للعميل بشرط البراءة من العيبء فلا يستطيعٌ العميلٌ أن يفسحٌ 
العقدَ إِنْ وجدّ في السَّلعةٍ عيب] فلا يتحمّلٌ البنكُ إعادةً السَّلعَةٍ له بسبب 
ظهورٍ عيب سابقٍ فيها مم أنَ البائعَ للسّلعةٍ لمشئرٍ عليه أنْ يتحمّل ذلك. 

وأيضاء ما يفعلّه بعضٌ البنوكِ مِنْ توكيل العميل نفسه بشراءٍ السّلعةَ 
للبنكِ ثم تبيعٌه إيّاها. يستدعي أنْ يكون دورٌ البننكِ مجرة مُموّلِء لا مشئّر 

والإلزامٌ بالوعدٍ في حقيقته عقد, والعقدٌ لا يجورٌ قبلّ أن يتملَّكَ 
الغنث لقاع ورسدمها رس عي ' المُعاملةَ من باب بيع الكاليء 
بالكاليء؛ لأنَّه عندما نّم الإلزامٌ بالوعدٍ يكونٌ قد تم البيعٌ مَعَ عدم قبض 
البنكِ لثمن السَّلعَةٍ ولا قبض العميل للسّلعة. 

وقول بعضٍ المعاصرينّ أنَّ بعض القدماء أجارّ الإلرَامَ بالوعدٍ خطأ 
لمْ يجرْ أحد منّ القدماء الإلزام بالوعدٍ ني المعاوضات؛ لأنَّ الإلزام بالوعدٍ 
يجعلّه عقداً لا وعدا ويتَرنَبُ على الإلزام به في المعاورضاتٍ تلك 
المحذوراث التي ذكرناها. 

وإِنَّما اختلف العلماءٌ في وجوب الوفاءٍ بالوعدٍ في التبرّعاتٍء فذهبَ 
الجمهورٌ إلى أَنّهِ ليس بواجب ولكلّه مُستحبّ» وذهب بعضٌ السَّلفِ إلى 


أنه واجب إلا مِنْ عذر. ووجوبه ديانة لا قضاءً» ووجويّه على مَنْ لمْ يقل 
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إن تقاء ابره غدلها وكن 

وبعض المّعاصرين أجارٌ الإلزامٌ بالوعدٍ من طرف واحدٍ لا مِنْ 
الطَّرفِينَ كليهماء وهذا القولٌ لم يقل به أحد من القُّدماءِ أيض) ويتَرتَبُ 
عليه منّ المحاذير ما يتَرَبُ على الإلزام بالوعدٍ من الطرفين. 

ولكن هنا نُنبّ وإنْ قلنا إنّه لا يجورٌ الإلزامُ بالوعدٍ في المعاوضاتٍ 
فلا يعني ذلك أنْ يذهب شخص إلى البنكِ ويعده أن يشتريّ منه ساعة إن 
41 إهاالة نوهو يعلط واقلبه أنه لق يشتتريياه قهز فل ذلك لا شك فى 
أنه آثم» فإنه لا يجوز للإنسانٍ أن يعد أحداً شيئا وني نفسه أنه لن يفي 
بوعاده'". 
فإن قال قائل القول بعدم جواز الإلزام بالوعدٍ في بيع المرابحة 
سيعرّض البنوكَ الإسلامية لمخاسرٌ عظيمةٍ» فالجوابٌ هذا ليس بصحيح. 
يقر سارح ادر نيه ال ارس ون اح قساف 
سنواتٍ طويلة» وللبنلك مخرج في شراءٍ السَّلعةٍ بشرط الخيار» فإن عدل 


المشترئ عن الشزاء أعاد السّلعَة إلى مْنْ اشتزى :منه. 


ء)هالا/٠ انظر: أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:‎ )١( 
»ءا١ط تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»‎ 
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فأنصحٌ البنوكٌ الإسلامية أن تلغي الإلزامَ بالوعدٍ في بيع المرابحةٍ 
للآمرٍ بالشراءٍ فإنْ كانتٍ الهيئةٌ الشرعيةٌ فيها ترى جوارّه فإنَّ العملاء منهم 
كن مج مون لسك دق سين سول نتن المرون 
جوارّه» أن يعمل نموذجين للمعاملات» نموذج فيه إلزام بالوعدٍ لِمِنْ يرى 
جوارّه أو يُقلّدُ مَنْ يرى جوارّه» ونموذج آخر ليس فيه الإلزامٌ بالوعدٍ لِمَنْ 
الخيرى خوارة أو يفلد مو لأيرى خراره: 

وانقيتع الكسوطيةف الخوزة الألنتلامة أن يلوا عكناء 
المُعاملاتِء وأنْ يدققوافي تحقيقٍ شروط صِحَةِ بيع المُرابحةٍ للآمرٍ 
بالشَّراءٍء فلا يتجٌ البيمٌ للعميل إِلَّا بعدَ أن يَتملّكَ البنك السَلعة ويقبضّها. 
والتَّملّكُ يكون بالإيجاب والقَبولِء ولا يُشترطٌ فيه التََّازلُ عند الدوائر 


الرسمية. 


.م 
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م[ لوا صححجح | | 
١‏ المسألة الثامنة والعشرون: 
الإجارة المنتهية بالتّمليك 


الإجارةٌ المُنتهية بِالتَلِيكِ معاملة معاصرة» لم تكنْ موجودةً في 
القديم» ولم يذكرها الفقهاءٌ القدماء. 

وهي: أن تؤجّرَ شخص) بيت مثلاً؛ تقول له: إِنْ بقيتَ تدفمٌ أجرتّه 
عشرين سنةً سأهبّك إيّاه مجان بعد ذلكء ولكنْ عليك بالبقاء في هذا 
البيتٍ وعدم الخروج منه. والالتزام بدفع أجرته هذه المدة. 

والذي يدفعٌك إلى ذلك أنَّ بنك يأتي إليه مستأجر فيبقى شهرين 


18 


ثلاثة ثمّ يخرحٌ) ثمَّ يأ غيرٌه فتبقى أنت تخسرٌ أشهراً عديدةً في السَّنَةٍ لا 
يكون في بيتك مستأجر. 

ئمّ قد يأتيك مستأجر يخربٌ لك البيتَء ثُمّ يخرجء ْم يأني غيره: 
فنجدٌ الْحَلّ أن تقول لصديق أو قريب لك مثلاً: ابىّ مستأجراً لبيني ولا 
تتعبّني والتزمٌ بالإيجار لمدة عشرين سَنة ثمّ سأهبك البيتَ. 

والذى يتحداك على كتاهر الفايية الف كلذل المكدوي قل 


5 3 ا “ل َ- 7 
تكون قد حصلت ثمنّ البيتِ وربحا جيدا. 
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لقد أخذت البنوك الإسلاميةٌ من هذه الفكرة إمكانيّة اختراع عقَدٍ 
جديدٍ يستطيعٌ البنك أن يربح من خلاله بطريقة شرعيّةِ» وهو عقدٌ الإجارة 

فما حكمٌ هذه المعاملة التي انتشرت في هذا العصر الحديث؟ 

الجوابٌ: لهذا العقدٍ شروط إِنْ توفّرتْ فيه كان جائزاً» ون لم تتوفّرٌ 
فيه لم يكنْ جائزاًء فما هي هذه الشروط؟ 

الشرط الأولٌ: الا عمال التَامُ بين عقدي البيع والإجارة» فلا 
يحصل مزج بينهما مطلقا» لأنّهِ لا يجورٌ أن يرد عقدان مختلفان في وقت 
واحد على عين واحدة. 

نأنك تخاخز الذاؤون الك المدة عسزيق دف تمر على الذار 
أحكامٌ الإجارة لا أحكام البيع في هذه المُدَّة وتجري عليك أحكامٌ 
المستأجر لا المالك في هذه المُدَّة ولا يحصل خلطٌ بين العقدين» ولكنْ 
بعدَ انتهاء هذه المُدَّةِ تتتقلٌ السَّلعةٌ لك مِنْ خلال الوعدٍ الذي وعدّك إيَّا 
البنكُ» وهو وعد غيرٌ ملزم. وقد تكلّمنا عن الإلزام بالوعدٍ في مسألة 
الخرابشة لاسن بالشراء: ٠‏ 

الشرطٌ الثاني: ولا يصحٌ أن تنتقلّ السّلعةٌ بعد انتهاءِ مُدَّةِ الإجارة مِنْ 
خلال الهبة أو البيع المُعلّقَ؛ لأنّ الهبة التي يُقصدٌ منها النَّوابُ في حكم 
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الببع» فلو قال البنكٌ للعميل أهبّك أو أبِيعْك الدَّارَ بعد أن تبقى مستأجراً 
7 ا 70 
بِيعٌ الكاليء بالكاليء أي بِيعٌ الدَّينِ بالدَّينِ؛ لأنَّ العميل لم يقبض السَّلعة 
والبنكُ لم يقبض ثمتها بعد فالمخرجٌ أنْ يكونّ الانتقال للسّلعةٍ بعد انتهاء 
مُدَةِ الإجارة إلى مُلكِ المستأجر مِنْ خلالٍ الوعدٍ غير المُلزم. 

الشَّرطٌ الثَّالتُ: ومادام أنَّنا قلنا يجب أنْ تجريّ على المعاملة 
أحكامٌ الإجارة قبل انتقالٍ ملكيّةٍ السَّلعةٍ إلى المُستأجرء فهذا يعني أن 
ضمانَ السَّلعَةٍ على البنكِ لا على المُستأجر إِلّا بالتَعَدّي والتّقصير» فعلى 
البنكِ أن يتحمَّلٌ ما يُصيبٌ السّلعةَ من تَلَِ أو تعيب أثناء مُدّةِ الإجارة. 

وعلى البنكِ أيض] نفقاتٌ العين المؤْجّرةٍ الأساسيةٌ التي لا يحصل 
أصلٌ الانتفاع إِلّا بباء ويجورٌ للبدكِ أن يشترط أن تكون الصيانةٌ على 
المستأجر بشرط انتفاء الغرر» وأما مَعّ وجود الغررٍ لا يجورٌ. 

وهل يجوز للبدكِ أن يؤمّنَ تأمينا تعاوني] على السّلعة؟ الجوابٌ 
يجوزٌ ذلك بشرط أن يّدفمَ للتَأمِينِ أقساطه البنكٌ لا المتسأجر. 

الشّرطٌ الرّابعٌ: أنْ تكونّ أجرةٌ السّلعةٍ هي أجرةٌ المثل» وأما إن زادث 
عن الخزة المفل» فإنَ الندك لوستحت الشلعة مدن الستاجر لخدم التزايه 


بسدادٍ أقساط أجرتها فإنَّهِ سيقعٌ عليه الظّلمُ والعَّررُ لأنّه قد دفع زيادة على 
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أخزة المذل من أجل أن التتلعة خضي تلك لله بع مد ته عير عله 
الزَّادةَ التي دفعهاء والمّخرحٌ من ذلك أن يوجر البداكُ السّلعة بأجرة 
الوغلفإن زاذث الأجرة على اجر اليكل فعرى التداك إن شهنت الشتلعة 
منّ المستأجر أنْ يعيدَ له المبالع التي دفعها زيادةً على أجرة المثل. 
فالخلاصةٌ الإجارةٌ المنتهيةٌ بالتمليك عقد جائز بشروط: 


- الانفصالٌ الكاملٌ بِينَ الإجارة التي هي بدايةٌ العقدء والبيع الذي هو 


- وأن يكون انتقالٌ السّلعَةٍ منَ الإجارة إلى التمليكِ منْ خلال الوعدٍ غير 
الملزم. 

- وأن يكونَ ضمانٌ السّلعةٍ إن تعيبث أو تلفث وصيانئها الأساسيةٌ التي 
لا يحصلٌ أصلٌ الانتفاع إِلّا بها خلال مدة الإجارة على البنك. 

- وأن تكونّ الأجرةٌ أجرةً المثلء فإنْ زادث ثم سُحبتُ السَّلعة مِنَ 


المستأجر يُعادُ له ما دفعه زائداً عن أجرة المثل. 


تمت الرّسالة بحمد الله وعونه 
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المسألة الثالثة: الشّروط في البيع 2113110100 
المسألة الرابعة: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 556 
المسألة الخامسة: تحريم بيع الكلب ا 0 
المسألة السادسة: بيع الهرّ لسار اب ا 
المسألة السابعة: تحريم بيع الدَّم وأعضاء الإنسان والحر 00 
المسألة الثامنة: تحريم بيع المسروق والمخصوب ا 
المسألة التّاسعة: تحريم بيع ما منفعته مُحرّمة 5*0 


المسألة العاشرة: بيع المضطر والمكره والمزاد العلني 500 


المسألة الحادية عشرة: معاملات مالية نهينا عنها لأنها تؤدي إلى 


2 مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 


المسألة الثالشة عشرةً: معاملات نهينا عنها؛ لما تؤدي إليه من 


المسألة الرابعة عشرةً: معاملات مالية نهينا عنها؛ لأنها تؤدي إلى 


العداوة والبغضاء 117111111000( 
المسألة الخامسة عشرة: النَّهي عن بيع الغّرر 3 
المسألة السادسة عشرة: من بيوع العَرر المعاصرة 0100000 
المسألة السابعة عشرة: ربا القروض ا 11000 
المسألة الثامنة عشرة: ربا القروض في المعاملات المعاصرة 2206 
المسألة التاسعة عشرة: ربا البيوع» والأصناف الربوية 2000 
المسألة العشرون: البيع قبل القبض وبيع السَّلَّم والاستصناع 00008 
المسألة الواحدة والعشرون: بيع العرايا 0 
المسألة الثانية والعشرون: بيع الحيوان بالحيوان 0 
المسألة الثالثة والعشرون: مسألة بيع الرّطب باليابس ش53 


المسألة الرابعة والعشرون: مسألة (مُدَ عجوة) وبيع الجيد 


بالرديء. وبنداه العيلة باخوم م ا كو مو ا ل او 


المشألة الخامنة والعغرون: التحاي على اليا 21 
المسالة البمادبة بوالعشوون العنة والتو رق 00000 


مسائل في أحكام البيوع تكثر الحاجة إليها 2 


السينالة النناتئعة والعشرون #البزرا ننذة اكوا شرا ا 
الحسألة الثافنة والعكرون الأجارة السندهية بالتمليك ميف فح نا 


